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تتناولها الدراسات في مجال  تيالقوانین من أهم المواضیع ال یةالرقابة على دستور  تعدّ    
ستوري على باقي القوانین مفاد هذه الرقابة هو ضمان سمو النص الدّ  و الدستوري، القانون

 تور و إلاّ سأحكامها مع نصوص و أحكام الد و نصوصهابما یقتضي أن لا تتعارض 
ات ممارسة هذه الرقابة لذلك تعنى الدساتیر في العالم بالنص على آلیّ  ،ةدستوریّ  اعتبرت غیر

و ذلك من خلال هیئات  منع كل مخالفة له، یع مع الدستور وا على توافق التشر صً رْ حِ 
ص القانون ة أو بإخطار من أشخاا بصفة آلیّ إمّ ة القوانین تمارس رقابتها على دستوریّ 
قبل إصداره من  البرلمان على النص التشریعي و بعد مصادقة المحددین حسب كل دستور،

   ةفي هذه الحالة بالرقابة القبلیّ  وتوصف الرقابة إصداره، السلطة المخولة بتوقیعه و طرف
    ي قد تمارس هذه الرقابة بالشروط المنصوص علیها دستوریا بعد صدور النص التشریعو 
ة كما هو الحال في ة رقابة دستوریّ ة أمام هیئأصلیّ  ا عن طریق دعوىبدء العمل به إمّ  و

ة كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة ة عادیّ هیئة قضائیّ  أمامالنظام المصري، أو 
أو عن طریق . تهتهدف إلى إبطال سریان القانون لیصبح عدیم الأثر بسبب عدم دستوریّ 

الإداري،  أوء العادي القضا ئة من هیئاتة أمام هیالدفع بمناسبة النظر في دعوى قضائیّ 
مفاده أن الحكم التشریعي الحاسم في النزاع الذي تضمنته تلك الدعوى  یثیره أحد أطراف هذه

الدعوى مخالف للدستور مما یستدعي إحالة هذا الدفع على الهیئة المخول لها مراقبة 
  .1ةعدیّ توصف حینها هذه الرقابة بالرقابة الب ة القوانین للفصل في ذلك الدفع ودستوریّ 

ة القوانین عن  أنه هناك تباین في تبني الأسلوب الذي تباشر به الرقابة على دستوریّ إلاّ   
ة، في ة إلى هیئة سیاسیّ بعض الدساتیر قد عهدت بهذه المهمّ  حیث إنّ  ة الدفع،طریق آلیّ 

ة القوانین ة، فالرقابة على دستوریّ حین عهد بعضها الآخر بهذه المهمة إلى هیئة قضائیّ 
لقد اختار المؤسس الدستوري الجزائري هذه  و ،2ةرقابة سیاسیّ  ة ویّ رقابة قضائ: عانو ن

  .3ة القوانینالأخیرة كوسیلة للرقابة على دستوریّ 
                                                             

ضوع، مداخلة ألقیت في الندوة الوطنیة حول الدفع بعدم ة من قبل قاضي المو ستوریّ عبد الكریم دعلاش، معالجة عدم الدّ  -  1
  .1ص  ،2018دیسمبر 11و  10 ية القوانین، مركز الجزائر الدولي للمؤتمرات، یومدستوریّ 

، المجلد السابع عشرالعدد الثاني، جامعة دمشق، ة ، مجلّ ) دراسة مقارنة ة القوانینالرقابة على دستوریّ  (عمر عبد االله، -  2
  .4، ص 2001

مجلة الاجتهاد  ،) ية القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائر مبدأ الرقابة على دستوریّ  (مدور جمیلة، بوسطلة شهرزاد و - 3
  .344، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 4عدد  القضائي،
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ة في الجزائر منذ الاستقلال الوطني أربعة دساتیر أسست لقد شهدت الحیاة الدستوریّ    
السائدة  ةالإیدیولوجیّ التوجهات  مة وة التي كانت قائمعالمها الكبرى على الأوضاع السیاسیّ 

كان  فإذا، 1996، 1989، 1976، 1963هي على التوالي دساتیر  وقت صدورها، و
ة، فإن لم یعالج البتة موضوع الرقابة الدستوریّ  1986ل في سنة المعدّ  1976دستور سنة 

 1996 و 1989بعده دستوري  تم تجمیده و ذي لم یدم العمل به طویلا والّ  1963دستور 
عند صدورهم نص كل منهم على تأسیس مجلس دستوري تكون من بین مهامه مراقبة 

المجلس الوطني في دستور (  ن رئیس الجمهوریة ورئیس البرلمانة القوانین بإخطار مدستوریّ 
أضیف رئیس مجلس الأمة في  و 1989، المجلس الشعبي الوطني في دستور 1963
ة، لكن جاء ة كما سبق ذكرها دون الرقابة البعدیّ القبلیّ  الرقابةمكرسین بذلك ) 1996دستور 

ة من ة التشاركیّ أسس الدیمقراطیّ  خكترجمة لإرادة في ترسی 2016التعدیل الدستوري لسنة 
ة جدیدة لم تعرفها إضافة إلى إدراجه آلیّ  .1خلال توسیع مجال إخطار المجلس الدستوري

من  188بموجب المادة "  ةع بعدم الدستوریّ الدف "التجربة الدستوریة الجزائریة ألا وهي 
ة الفرنسیة بعد المتضمن التعدیل الدستوري متبنیا ما أقرته التجربة الدستوریّ  01-16القانون 

  ".ة ة الدستوریّ مسألة أولویّ :" فیما یسمى 2008التعدیل الدستوري لعام 
ة نص تشریعي و خصوصا ما  ة إثارة مسألة دستوریّ      یمس بالحقوق و انطلاقا من أهمیّ

ات و ، سوف نقسم الدراسة في مبحثین، بدایة بالرقابة 2نة في الدستورة المضمّ الأساسیّ  الحریّ
 ل، أما الثاني فیتمّ ة عن طریق الدفع في الأنظمة المقارنة في المبحث الأوّ ستوریّ على الدّ 

    . 2016ة في ظل التعدیل الدستوري الجدید ستوریّ التطرق فیه للدفع بعدم الدّ 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .2عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 1
ة ف( بلمهیدي ابراهیم، -2  ة، ، ) 2016ي أحكام تعدیل الدستور الجزائري آلیة الدفع بعدم الدّستوریّ ة الدّراسات القانونیّ مجلّ

د   . 2جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ، 01، العدد 03المجلّ
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   لالمبحث الأوّ 
  .ة عن طریق الدفع في الأنظمة المقارنةستوریّ قابة على الدّ الرّ 

ة سموه من الخصائص الرئیسیّ  الأعلى في الدولة و القانون الأسمى و یعتبر الدستور   
ذا السمو حتى یتحقق ه ة، وة الفعلیّ لقیام دولة القانون التي تعتبر من مقتضیات الدیمقراطیّ 

سیما  ة القوانین لاات تضمن وجوده وتطبیقه أهمها الرقابة على دستوریّ لابد من وسائل و آلیّ 
  .1المتاحة للمتقاضي أثناء نظر دعواهة ة الدفع بعدم الدستوریّ من خلال آلیّ 

ة القوانین التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم حیث تعني رقابة دستوریّ    
عن تطبیقها إذا كانت قد  الامتناعإذا كانت لم تصدر بعد، أو لإلغائها أو إصدارها 

  .2صدرت
البحث یثار بشأن السلطة   أنّ باطلة إلاّ  القوانین المخالفة للدستور تعدّ  المسلم به أنّ  و  

هذه السلطة بالضرورة  تي تخرج عن أحكام الدستور، والمختصة بتقریر بطلان القوانین الّ 
      ة مهمتها مراقبة مدى  تطابق القوانین مع الدستور، عن السلطة التشریعیّ تكون مستقلة 

تي تتمیز دساتیرها بالجمود، حیث یجب  في الدول الّ ة لا تثار إلاّ مسألة الرقابة الدستوریّ  و
في تعدیل  إتباعهالتعدیل الدساتیر الجامدة إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات الواجب 

 .3ةالقوانین العادیّ  والدساتیر المرنة 
ي الأسلوب الذي تباشر به هذه الرقابة، لأجل ذلك تقسم الرقابة هناك تباین في تبنّ   أنّ إلاّ  

قضائیة  ة وأصناف عدیدة، من حیث الجهة التي تمارسها تنقسم إلى سیاسیّ  ة إلىالدستوریّ 
تقتصر ا فمنها من ا من حیث مجالهة، أمّ ة أو بعدیّ ومن حیث ممارستها قد تكون رقابة قبلیّ 

ة، التنفیذیّ  ة والسلطتین التشریعیّ  اختصاصتدخل في  على مراقبة النصوص القانونیة التي
تستهدف إلى إلغاء  أما من حیث آثارها فمنها من ومنها من تمتد حتى إلى أحكام القضاء، و

                                                             
ة المقارنة( ،د بن أعرابمحمّ  -  1 ة القوانین في الأنظمة الدستوریّ ة الدّفع بعدم دستوریّ ة الاجتهاد القضائي، العدد ) آلیّ ، مجلّ

  .10امعة محمد لمین دباغین، سطیف، ص ، ج2018السادس عشر
د محمد عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 2 ، 2008محمّ

  .104ص 
  .10، ص 2006المجلس الدّستوري الجزائري، دون طبعة، دار الفجر للنشر و التوزیع، بسكرة، رشیدة العام،  -  3



ـــة للرقابـــة على دستوریــــة القوانین:                   الفصــــــــل الأوّل ـــــة كآلیّ الدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 7 

یعود  فقط و منها من تستبعد تطبیقه الحكم المخالف للدستور و تنقیة النظام القانوني منها، و
  .بلد الذي یتكیف معه في إقامة الدولة العادلة هذا التنوع إلى المناخ السیاسي لكلّ 

ة، حیث كانت ول العربیّ لقد كان النموذج الأوروبي للقضاء الدستوري ملهما لغالبیة الدّ   
ة لصالح رقابة ا بالتخلي عن الرقابة السیاسیّ فضت إمّ هناك من أَ و ،مصر السباقة لذلك

جهت هو ما اتّ  تونس، أو محاولة إصلاحها وتفعیلها و ة كما هو الحال في المغرب وائیّ قض
ن من ذي یمثل القاسم المشترك هو تمكین المتقاضیالّ  التجدید البارز و  أنّ إلیه الجزائر، إلاّ 

  .1ة القوانین المطبقة على النزاعات المعروضة أمام القضاءالدفع بعدم دستوریّ 
توریة القوانین لا تتخذ شكلا واحدا فقد تسند هذه الرقابة إلى هیئة سیاسیة، فالرقابة على دس 
م هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب على هذا الأساس نقسّ  ، و2ةقد تسند إلى هیئة قضائیّ  و

طبقت الرقابة  التي الأنظمةة عن طریق الدفع في نتناول فیه الرقابة على الدستوریّ  لالأوّ 
تي طبقت الرقابة الّ  الأنظمةالمطلب الثاني في  ، و)الأنجلوسكسونیة الأنظمة( ةالقضائیّ 
  ).الأنظمة الفرانكفونیة( ةالسیاسیّ 

  :لالمطلب الأوّ 
ة عن طریق الدفع في الأنظمة التي طبقت الرقابة قابة على الدستوریّ الرّ 

  .ةالقضائیّ 
الأفراد یطالبون أكثر  تطورها هذا جعل ة والدول تطورا كبیرا عبر الحقب التاریخیّ  رتتطوّ    

ممارسة  إلىهیئاتها  هذا ما جعل الدولة تسعى من خلال مؤسساتها و بحقوقهم المختلفة، و
و الحریات و استقرار النظام السیاسي  السلطة عن طریق أفراد الشعب لتنظیم هذه الحقوق 

  .3ةالي تحقیق الدیمقراطیّ بداخلها و بالتّ 
لتطبیق القانون، فتطبیق القانون  أداةمن القاضي  طور السیاسي للمجتمعات جعلالتّ    

تراقب القاضي بتطبیقه للقانون،  تية الالسلطة القضائیّ  الوضعي یعد مهمة عظیمة و نبیلة و
                                                             

ا، مداخلة ألقیت في  - 1 ة القوانین الماسّة بالحقوق و الحریات المكفولة دستوریّ باس، شروط الدفع بعدم دستوریّ عمار ع
" إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة" مارس 06إطار الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري الجزائري في ضوء تعدیل 

  .09، ص 2017-04-27جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2

  .185، ص 2017
  .1رشیدة العام، المرجع السابق، ص  - 3
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ة رقابة علاجیة تعتبر الرقابة و ة القوانین یقصد بها فالرقابة القضائیة على دستوریّ ، القضائیّ
  .1للوائحا ة القوانین وظر في دستوریّ ة متخصصة للنإنشاء سلطة أو جهة قضائیّ 

الرقابة  ة وعوى الأصلیّ یمارس القضاء الرقابة بطرق متعددة منها الرقابة عن طریق الدّ    
الرقابة عن ( امتناعرقابة  ة وعوى الأصلیّ عن طریق المزج بین أسلوبي الدفع الفرعي و الدّ 

  ة ة و السیاسیّ ظروف التاریخیّ حسب الهذا ما یهمنا فهو یتطور  و ،2)طریق الدفع الفرعي
 تي تعتبرالّ ة حدة الأمریكیّ دولة حسب دستورها، سواء في الولایات المتّ  لّ لك ةالاقتصادیّ و 

  .أو في مصر مهدها أو في إیطالیا
ة ستوریّ تي طبقت الرقابة على الدّ على هذا الأساس نقوم في هذا المطلب بعرض لنماذج الّ    

  كفرع ثاني  إیطالیافي  حدة الأمریكیة كفرع أول ولایات المتّ عن طریق الدفع في كل من الو 
  . في مصر كفرع ثالث و

  : الفرع الأول
  .ةحدة الأمریكیّ ة عن طریق الدفع في الولایات المتّ قابة القضائیّ الرّ 

  ةحدة الأمریكیّ القوانین في الولایات المتّ  شأ أسلوب الرقابة القضائیة على دستوریةلقد ن   
نقلته فیما بعد  و. ة العلیاهذا الأسلوب نتیجة لاجتهاد قضائي من المحكمة الاتحادیّ وقد ظهر 

نشأت  الأساسي لممارسة الرقابة القضائیة التي جعلته نظامها ة، والعدید من النظم السیاسیّ 
  .3تطورت نتیجة عدّة عوامل و

أكثرها ثراء  التجارب وة القوانین من أقدم ة في الرقابة على دستوریّ و التجربة الأمریكیّ    
بدایة القرن العشرین  ت هذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وقد ظلّ  و. وأبعدها تأثیرا

ة القوانین، إلى أن بدأت في أوروبا عقب الحرب التجربة الوحیدة في الرقابة على دستوریّ 
  .القرن العشرین بعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من ة الأولى، والعالمیّ 

    لیست إبطال ة رقابة امتناع وحدة الأمریكیّ ة في الولایات المتّ حیث تعد رقابة الدستوریّ    
ة في أمریكا تكاد تكون المحكمة ذلك أن رقابة الدستوریّ  مردّ  و -كما هو الحال في مصر-

                                                             
  .122محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  - 1
ة و  - 2 القانون الدستوري، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر هاني علي الطهراوي، النّظم السیاسیّ

  .368 – 365، ص ص 2008والتوزیع، عمان، 
  .81-80، ص ص 2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، 3إبراهیم أبو خزام، الوسیط في القانون الدستوري، طبعة  - 3
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و یكاد الفقهاء  .1دة لهاالعلیا قد خلقتها خلقا رغم غیاب النصوص الدستوریة الصریحة المؤیّ 
ن ث علم یتحدّ  ة القوانین وم الرقابة على دستوریّ یجمعون على أن الدستور الأمریكي لم ینظّ 

یوجد في نصوص  لكن في المقابل لا مثل تلك الرقابة صراحة في نص من نصوصه، و
 مثل هذه الرقابة، بل الحیلولة بین القضاء و یفهم منه صراحة أو ضمنا الدستور الأمریكي ما

من الدستور  2فقرة  6في الدستور الأمریكي ما یشجع على الأخذ بها ومن ذلك المادة  إنّ 
حدة ستكون هذا الدستور و قوانین الولایات المتّ " تنص تيال 17872الأمریكي الصادر عام 

حكم  هي الأسمى للبلاد و القضاة في كل البلاد سیتقیدون بذلك بصرف النظر عن أيّ 
من نفس الدستور  23فقرة  3، فضلا عن نص المادة "ولایة أو قوانینهامخالف في دستور ال

تمتد إلى كل ة أن الوظیفة القضائیّ " على الاختصاص القضائي جاء فیها تنص  تيال
  ".تي تثور في ظل هذا الدستورالقضایا المتعلقة بالقانون أو العدالة الّ 

ا تحدةیات المتعدّ الولا    ة الدولة السبّ ة، الأمریكیّ قة و الرائدة في مجال الدفع بعدم الدّستوریّ
 في حكمها الشهیر ماربوري ضدّ مادیسون و تخص 1803حیث أن أول دفع فیها یعود لعام 

م قد عینوا مقررات تعیین مجموعة من القضاة، حیث أنّ الاتحادیین قبل خروجهم من الحك
م للبعض الآخر، إذ أربعة إلى بعضهم أوامر التعیین و لم تسلّ  لملح و سبعض قضاة الص

ري فلجؤوا إلى قضاة من بین سبعة عشر قاضیا لم یستلموا أوامر التعیین و على رأسهم ماربو 
تهم في التعیین و مطالبین الحكومة ممثلة في وزیر  تحادیةالمحكمة الا العلیا مطالبین بأحقیّ

ة المسمى مادیسون  مة جون مارشال هذا بتسلیم أوامر التعیین فأقرّ رئیس المحكالداخلیّ
ة القوانین، و قد جاء في مبدأ الرقابة القضائیة على دستور  هذا الحكم  أرسىحیث  الحق، یّ
یكون من ...وحیث یتنازع التطبیق، في قضیة ما القانون و الدستور: ((...مایلي حیثیاته

ون عادي الدستور أقوى من أي قان طالما أنّ  و...ذي یسريواجب المحكمة أن تقرر إیاهما الّ 
  .4))فإنه هو الذي یجب أن یطبق

                                                             
  .123محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  -  1
ة، الصادر في  - 2 ، منشور على الموقع 1992شاملا تعدیلاته لغایة  1787سبتمبر  17دستور الولایات المتّحدة الأمریكیّ

constitute progect, org. 
ة لعام  6/02و المادة  3/02أنظر المادتین  - 3   .، المرجع السابق1787من دستور الولایات المتّحدة الأمریكیّ
  .83مرجع السابق، ص إبراهیم أبو خزام، ال -  4
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ة الباب الثالث عشر من قانون على إثر هذه الواقعة أعلنت المحكمة عدم دستوریّ  و   
  .1من الدستور 03من المادة  02ذلك استنادا إلى الفقرة  حادي والقضاة الاتّ 

هي محكمة  ة، ویّ ة قمة السلطة القضائحدة الأمریكیّ تعتبر المحكمة العلیا للولایات المتّ    
ة القوانین و مطابقة قوانین الولایات الخاصة بمراقبة دستوریّ أخیرة مختصة في جمیع الحالات 

ا یمكن أن تتدخل المحكمة العلیا إمّ  و. ة مع الدستور الأمریكي الفدراليحدة الأمریكیّ المتّ 
ة ن الداخلیّ تختص بالشؤو  و ،ذي یمكن أن یطبقیة في نص القانون الّ أو كلّ  یةبصفة جزئ

عادة ما تتدخل المحكمة العلیا في مسائل حمایة الحقوق  ة، وللولایات أو بالمسائل الخارجیّ 
  .ة للمواطنین التي تولیها اهتماما خاصا، وتسري قراراتها على جمیع المحاكم الأخرىالأساسیّ 

لقوانین إذا ة اكما یمكن أن تعهد للمحاكم الأخرى غیر المحكمة العلیا النظر في دستوریّ    
ة اللجوء إلى المحكمة العلیا إذا لم ة للولایات، مع إمكانیّ تعلق الأمر خاصة بالشؤون الداخلیّ 

  .2یتم التوصل إلى اتفاق في هذا المجال
ة ة مؤهلة كمحكمة أخیرة للفصل في دستوریّ الأمریكیّ حدة المحكمة العلیا للولایات المتّ  إنّ    

لایات، فیمكن أن تفصل في قضایا فیها خلاف بین عدد من القوانین الصادرة عن قوانین الو 
مدى تطابقها  مة وة المقدّ فحص الحجج القانونیّ  ة وة حول القضایا الفدرالیّ المحاكم الابتدائیّ 

 .ةحدة الأمریكیّ مع دستور الولایات المتّ 
تمي إلى تي لا تنالعامة أو الخاصة الّ  یةة الاستعانة بأحد الأشخاص المعنو یمكن للمحكم   

مة، كما فحصه تدعیما للحجج المقدّ  ة و أخذ رأیه وة فدرالیّ ة للاستماع إلیه في قضیّ القضیّ 
بمدى مطابقة قوانینها مع ة عندما یختص الأمر ستعین بآراء الحكومة الفدرالیّ ن أن تیمك

  .الدستور
 ،صاتهاة یدخل ضمن اختصاس الجمهوریّ م لرئیكما یمكن للمحكمة العلیا إبطال طعن قدّ    

ة  و المتمثلة في إبطال حق المتابعة أمام  Virginia hollings Worthو هذا ما حدث في قضیّ
  .المحاكم الفدرالیةّ ضدّ أي ولایة من طرف مواطني ولایة أخرى

                                                             
هنري روسیون، المجلس الدستوري ترجمة  محمد وطفة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،  - 1

  .25، ص 2001، بیروت
 ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد) مقاربة في النظم المقارنة: حدود الرقابة الدستوریة( محمد لمین لعجال أعجال، - 2

  . 145الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون تاریخ، ص 
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ذلك لأن الدستور  قد ألغت القرار و 1798المحكمة العلیا سنة  ة الحال فإنّ إذ في قضیّ 
ة هو  hollins Worthلھا ذلك، بینما لجأ  ل یخوّ  بالطعن على أساس أنّ رئیس الجمهوریّ

ل لذلك، و لكن كان ة مخرد المحكمة العلیا أنّ الرئیس  المخوّ ل للنظر في القوانین العادیّ وّ
     .فقط
ة ترتكز ة الأمریكیّ حدالقضائي، فإن المحكمة العلیا للولایات المتّ  الاجتهادة من أجل تنمیّ  و   

  :ى تتمثل فيكبر  على ثلاث إجراءات
  ّحدة ولایة أن تصدر أي قانون متضارب مع دستور الولایات المتّ  لا یمكن لأي

  .ة أو یمكن أن یتعارض مع الالتزامات المتعاقد علیهاالأمریكیّ 
  إجراءاتلا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، أو حریته أو أملاكه بدون 

  .ةقانونیّ 
  ّحمایة  -الذي یدخل ضمن اختصاصاتها و – كانترفض لأي  أنة ولایة لا یمكن لأی

  .القوانین
  زت من قوة المحكمة العلیا، حیث أصبحت أداة فعالة في احترام قد عزّ  الإجراءاتهذه

ة علیا بالتالي دعمت مراكزها كهیئة قضائیّ  حقوق المواطنین، و حمایة القوانین و
  .1قةة القوانین المطبّ تختص بمراقبة مدى دستوریّ 

  : ثانيالفرع ال
  .ة عن طریق الدفع في إیطالیاضائیّ قابة القالرّ 

ة القوانین سواء فیما ة في إیطالیا هي المؤهلة للبت في مدى دستوریّ المحكمة الدستوریّ  إنّ    
   .ق الأمر في مدى قانونیتها أو في محتواهاتعلّ 
، حیث ةلدستوریّ انین اة رقابة واسعة جدا بالنظر إلى محتوى القو تمارس المحكمة الدستوریّ    
مناطقها  و ةتحدث بین الدولة الإیطالیّ  تيال لافاتنها أن تتدخل في الفصل في الخیمك
ة القوانین الجهویّ  ي یكون بین الدستور الوطني وذ، أو في الفصل بین التعارض البیةالترا

  .2ةلها قوة القوانین الدستوریّ  تيال للمناطق و

                                                             
  .147 -146محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .147المرجع نفسه، ص  - 2



ـــة للرقابـــة على دستوریــــة القوانین:                   الفصــــــــل الأوّل ـــــة كآلیّ الدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 12 

ة اختصاصات المحكمة الدستوریّ الإیطالي على من الدستور  134حیث تنص المادة 
  :على النحو التالي ةالإیطالیّ 
  ّة للقوانینة الدستوریّ الفصل في المنازعات المتعلقة بالمشروعی.  
 ولة لدّ ذلك فیما یخص ا تي لها قوة القانون ولفصل في المنازعات المتعلقة بالتدابیر الّ ا

  .و الأقالیم
 ولة و أقالیمها وبین الأقالیم بین الدّ  الاختصاصنازع الفصل في المنازعات المتعلقة بت

  .فیما بینها
  ة و الوزراء وفقا للدستورالموجهة ضدّ رئیس الجمهوریّ  الاتهاماتالفصل في.  

ة من ناحیة فیما یتعلق بالفصل ختصاص المحكمة الدستوریّ ا جمعت المحكمة بین اهكذ و
ة القانون، و تفصل في تنازع الاختصاصات تي لها قو ة القوانین و الإجراءات الّ في دستوریّ 

ولة و الولایات الداخلة في تكوینها، أو بین هذه الأقالیم فیما بینها، و أخیرا بین الدّ 
  .ة و الوزراءبمحاكمة رئیس الجمهوریّ  اختصاصها

یمكن أن ینعقد  ة المباشرة، والمحكمة بوسیلة الدعوى الأصلیّ  اختصاصیمكن أن ینعقد  و
تي یستطیع بها المواطن العادي أن هي الوسیلة الّ  الة أو بوسیلة الدفع الفرعي وبوسیلة الإح

ة القوانین، و ذلك بمناسبة نظر قضیة من القضایا حیث یطرح موضوع الرقابة على دستوریّ 
قانونا أو نص من قانون یراد تطبیقه على النزاع مخالف  یرى أحد الأطراف أو كلاهما أنّ 

  . 1للدستور
من القوانین  ىأن الدستور الوطني أعل اعتبارالدستوریة على  المحكمةهر حیث تس   

ة مجموعة من القضاة من بینهم سبع قضاةختص بالمی ، وةالجهویّ  یعینهم  حكمة الإیطالیّ
  .ة لمدة غیر محدودةة من بین الكفاءات القانونیّ رئیس الجمهوریّ 

  :ة القوانین في الآتيفي مدى دستوریّ  ةلیّ ة الإیطاارات المحكمة الدستوریّ یمكن إبراز أهم قر    
       1970جانفي  22بتاریخ  06قرار رقم  ، و1957فیفري  27بتاریخ  38قرار رقم  -

ة القوانین، بالاعترافو القاضیین  إلى  24خاصة تطبیق المواد من  بمبدأ الرقابة على دستوریّ
   القانون الخاص لمقاطعة سیسیلمن  statut spécial de la Sicile ، حیث أقرّ القراران30

                                                             
 03/04/2019في . droit. Forum-canada.Net/t1-topic نيالإلكترو یحي الجمل، أنظمة الرقابة الدستوریة، الموقع  - 1

 .23:38على الساعة 
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ة للمناطق لمطابقتها ضرورة إخضاع القوانین الداخلیّ  الموحدة و ةولة الإیطالیّ احترام الدّ  
  .للدستور الوطني

ة یجب أن ذي یؤكد على أن القوانین الدستوریّ الّ  و 1988دیسمبر  29بتاریخ  1146قرار  -
لكن للقیم العلیا التي  هوري للحكومة وتحترم لیس فقط في مداها المادي مثل الشكل الجم

  .1یرتكز علیها الدستور الإیطالي
  :الفرع الثالث

  .عن طریق الدفع في مصر القضائیةرقابة ال 
ة الدساتیر المصریّ   أنّ ة القوانین منذ زمن بعید، إلاّ عرفت مصر الرقابة على دستوریّ    

   1971عدا دستور  ة، ماالدستوریّ  م لرقابةجمیعها جاءت خالیة من النص الدستوري المنظّ 
 مصر دستور عرف و،  1783إلى  174في مواده من  2ما لهذه الرقابةذي جاء منظّ الّ  و

 هذا ممارسة طریقة  و نص على ةالدستوریّ  بعدم الدفع 2014أفریل  19الصادر في  الأخیر
لة فیما یليالدف  : ع المتمثّ

 الاختصاص ذات الهیئات أو المحاكم إحدى أمام الدعوى نظر أثناء الخصوم أحد دفع إذا
 الدفع أنّ  الهیئة أو المحكمة رأت و لائحة أو قانون في نص ةدستوریّ  بعدم القضائي

 الدعوى لرفع أشهر 3 یتجاوز لا موعدا الدفع أثار لمن حددت و الدعوى نظر لتأجّ ي،جدّ 
 . یكن لم كأن الدفع أعتبر المحدد الموعد في ترفع لم فإذا ا، العلی ةالدستوریّ  المحكمة أمام

  : ذلك خلاصة و القدیم الإیجار قانون یخص مصر عرفته ةالدستوریّ  بعدم دفع أهم   

 القانون من الأولى ةالمادّ  ةدستوریّ  عدم 2016ماي  06ي ف العلیا ةالدستوریّ  المحكمة قررت 
 العین كانت اإذ هأنّ  على المؤجر و المالك بین العلاقة تنظیم بشأن 1997لعام  06م رق

 المستأجر بموت الحق ینتهي فلا حرفي أو مهني أو صناعي أو تجاري ط نشا لمزاولة مؤجرة
 ،نالغیب و رقصّ  من إناثا أو ذكورا ةالثانیّ  الدرجة ىحتّ  أقارب و أزواجا للعقد، طبقا الأصلي

                                                             
  .148-147محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص ص  - 1
  .134محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  - 2
ة مصر : "على أن 174فقد نصت المادة  - 3 ة مستقلة قائمة بذاتها، في جمهوریّ ة العلیا هیئة قضائیّ المحكمة الدستوریّ

ة، مقرها مدینة القاهرة  ة : "على أن 175، و نصت المادة "العربیّ ة العلیا دون غیرها الرقابة القضائیّ تتولى المحكمة الدستوریّ
ة، و ذلك كله على الوجه المبیّن في القانون، و یعین  وائح، و تتولى تفسیر النصوص التشریعیّ لقوانین و اللّ ة ا على دستوریّ

  ". القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة و ینظم الإجراءات التي تتّبع أمامها 
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 لیوما من اعتبارا و عنهم، نائب بواسطة أو بالذات الاستعمال یكون أن ذلك في یستوي و
 في البقاء حق أصحاب من أحد بموت العقد یستمر لا لالمعدّ  القانون اذه نشر لتاریخ التالي
 . واحدة لمرة و غیره دون الأصلي المستأجر ورثة من المستفیدین لصالح إلاّ  العین

  بسبب دفع محل 1981 لعام 136 رقم القانون من 18 المادة من الأولى الفقرة كانت كما
 المدة انتهت لو و المكان إخلاء یطلب أن للمؤجر یجوز لا( عبارة إطلاق من تضمنته ما

 .ةالاعتباریّ  للأشخاص المؤجرة الأماكن إیجار عقود لتشمل ) دالعق في علیها المتفق
 تنظیم و الأماكن بیع و تأجیر بشأن 1977 لعام 49 القانون من 43 ةالمادّ  كذا و   

 عدم على المادة هذه تنص و القدیم بالإیجار عروفالم المستأجر و رالمؤجّ  بین العلاقة
 التأجیر عقود كانت إذا إلاّ   منه مةالمقدّ  الطلبات قبول  عدم و رالمؤجّ  دعاوى سماع جواز
ا وفق المادّة شهری الضرائب مصلحة بإخطار إلزامها مع المختصة ةالمحلیّ  الوحدة لدى دةمقیّ 
  .من القانون ذاته 42
   أثار و ، یحمیها و ةالملكیّ  یقدسلذي ا للدستور مخالفتها النصوص ههذ على أعیبذْ إ     
 .رالمستأج طرد رللمؤجّ  یحق لا أي الإیجار تأبید یسمى ما 

 :یلي فیما تتلخص الجنایات في مطبقة أخرى دفع حالة
 8390/2016 رقم الجنایة نظر بوقف 05/05/2017م یو  ردمنهو  الجنایات محكمة قضت
 لالمعدّ  ةالجنائیّ  الإجراءات قانون من 384 و 395 المادتین ةدستوریّ  دىم في الفصل لحین

 محامیا عنه ن ینیبأ جنایة بارتكاب المتهم أحقیة یخص فیما مؤخرا به العمل بدأ ذيالّ 
 همالمتّ  حضور القانون یوجب كان إذ. قبل من بعامتّ  كان لما خلافا منه بدلا للحضور
 غضون في النصین هذین المصري المشرع استحدث قد و الجنایات، محكمة أمام بشخصه

 . 1مؤخرا المحاكم به تعمل بدأت و الماضیة الأیام

 للمبادئ لمخالفتهما جسیمة ةتشریعیّ  بعیوب مشوبین ینالنصّ  هذین المحكمة اعتبرت و   
 امأم سواء المواطنین إذ أنّ  تالواجبا و الحقوق في المساواة رأسها على و المقررة ةالدستوریّ 
 یجوز لا ثمّ  من و. زالتمیی أشكال كل تحظر واضحة الدستور من 52 المادة و القانون
 .ةالدستوریّ  القاعدة بتلك یُخل قانون إصدار للمشرع

                                                             
قرفي یمینة، مداخلة حول الدفع بعدم الدستوریة أمام قاضي الموضوع، ملتقى منظم من طرف مجلس قضاء الجزائر،  - 1

  .، بالمركز الدولي للمؤتمرات2018دیسمبر  11و  10بالمدرسة العلیا للقضاء، القلیعة ، یومي 
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 أجاز الجنایات في العقوبة و الاتهام جسامة رغم أنه ةالدستوریّ  عدم أسباب في جاء و
 محكمة أمام القانون یشترطه لما خلافا هذا و المتهم عن بدلا المحامي حضور القانون
 صار الجنح محكمة أمام مقیدا كان ما فكیف بشخصه همالمتّ  حضور تستوجب تيالّ  الجنح
 إطلاق و التشریعي الخلل هذا إزاء أنه المحكمة أضافت كما . الجنایات محكمة أمام متاحا
 المتهمین بین انونیةالق المراكز تفاوت إلى أفضى قد العملي تطبیقهنّ فإ قید أيّ  بدون النص

    ة، الجنح مرتكب من یسلبها و بالجنایة للمتهم ةإجرائیّ  ةأفضلیّ  یمنح ذلك من أكثر و بل
  1. تهدستوریّ و علیه یتعیّن إحالة النص محل الدفع للفصل في مدى 

سواء في ذلك  -قدیما -المجرد في أحكام القضاء المصري  ه لو أعملنا النظر أنّ إلاّ    
بعد إنشائه لوجدنا رقابة  -مجلس الدولة -العادي أو أحكام القضاء الإداري  اءالقضأحكام 

  .الدستوریة تلوح في كثیر من أحكامه
ة علیها أمام الرقابة القضائیّ  ة القوانین وفبالنسبة للقضاء العادي فقد أثیرت مسألة دستوریّ    

ة بعدم دستوریّ  ذلك عندما دفع و -كما یرى البعض – 1924القضاء المصري في سنة 
من ینشر  الخاص بمعاقبة عقوبات و 151ل للمادة المعدّ  و 1923لسنة  37القانون رقم 
ذلك القانون یخالف  ة للدولة على أساس أنّ ة یحبذ فیها تغییر النظم الأساسیّ أفكارا ثوریّ 
 ةتي دفع أمامها بعدم الدستوریّ مع أن المحكمة الّ  و 1923من دستور  164و  14المادتین 

 دت الحكم محكمة النقض إلاّ أیّ  ة في القانون وقضت بالعقوبة المقررّ  لم تلتفت لهذا الدفع و
  .2ةهذا الدفع كان بمثابة محاولة لإیجاد نوع من رقابة القضاء على الدستوریّ  أنّ 
ا بالنسبة للقضاء الإداري فقد كان واضحا منذ إنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون أمّ    

قد جاءته الفرصة  القضاء الإداري كان تواقا لحسم هذه المسألة و أنّ  1946نة لس 112رقم 
د على حق المحاكم في بحث حاسما إذ أكّ  فجاء رأیه قاطعا و 1948لیدلو بدلوه سنة 

  ه لیس في القانون المصري من حیث أنّ  و"أنه  یث جاء في هذا الحكمة القوانین حدستوریّ 
المراسیم بقوانین من  ة القوانین بل وي لبحث دستوریّ التصدّ  ة منما یمنع المحاكم المصریّ 
  .ناحیة الشكل أو الموضوع

                                                             
 . قرفي یمینة، المرجع السابق - 1
  .133-132السابق، ص ص  محمد محمدعبده إمام، المرجع - 2
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ولة ثم تابعه على ذلك متتابعة من قبل مجلس الدّ  د هذا القضاء بأحكام عدیدة وقد أیّ  و   
یؤید اتجاه  1952ة أول حكم لها سنة القضاء العادي فأصدرت محكمة النقض المصریّ 

ة القوانین ثم تتابعت الأحكام الصادرة ي القضاء الحق في رقابة دستوریّ یعط مجلس الدولة و
الأولى  لبناتقد كانت هذه هي ال و تي تؤكد على هذا المبدأ،الّ  من جهة القضاء العادي و

  .1ةتي تأسس علیها فیما بعد قضاء الدستوریّ الّ 
دة خصها ات متعدّ لها اختصاص ة العلیا وفأنشأ المحكمة الدستوریّ  1971ثم صدر دستور 

الفصل في  اللوائح و ة القوانین وة على دستوریّ القانون دون غیرها بذلك كالرقابة القضائیّ 
ذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین، الفصل في النزاع الّ  تنازع الاختصاص، و

ام ة وفقا لأحكالقوانین الصادرة من رئیس الجمهوریّ  وتتولى المحكمة تفسیر النصوص و
  .2ة ما یقتضي توحید تفسیرهاكان لها من الأهمیّ  أثارت خلافا في التطبیق و الدستور، إذْ 

 م تشكیل المحكمةذي نظّ الّ  1979لسنة  48ة العلیا رقم قد صدر قانون المحكمة الدستوریّ  و
سائل لتحریك انون ثلاث و ة القوانین، حیث أوجد القأسلوب تحریك الرقابة على دستوریّ  و

  :تتمثل في تيال و 3ة القوانینستوریّ لمحكمة على درقابة ا
تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى إذا  -1

ة نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى الدعاوى عدم دستوریّ 
  .ةفصل في المسألة الدستوریّ ة العلیا للوأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریّ 

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص  -2
ي، رأت المحكمة أو الهیئة أن الدفع جدّ  ة نص في قانون أو لائحة والقضائي بعدم دستوریّ 

رفع الدعوى بذلك حددت لمن أثار الدفع میعادا لا یتجاوز ثلاثة أشهر ل لت نظر الدعوى وأجّ 
  .ة العلیا، فإذا لم ترفع في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكنأمام المحكمة الدستوریّ 

                                                             
  .134محمد محمد عبده إمام،المرجع السابق، ص  - 1
ة، التمثیل النیابي، (ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري  - 2 ة، الأحزاب السیاسیّ ة، الدساتیر المصریّ المبادئ الدستوریّ

ة، ، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإ)النظام الانتخابي، السلطات العامة   .23- 22، ص ص 2003سكندریّ
  .1979لسنة  48من القانون الخاص بإنشاء المحكمة العلیا رقم  29أنظر المادة  - 3
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ة أي نص في قانون أو لائحة یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریّ  -3
باع ذلك بعد إتّ  یتصل بالنزاع المطروح علیها و یعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها و

 .1ةرة لتحضیر الدعاوى الدستوریّ المقرّ  لإجراءاتا
لسنة  90من القانون رقم  3ة الفقرة الأخیرة من المادة حیث حكمت المحكمة بعدم دستوریّ 

قبل تعدیلها بالقانون رقم  ةرسوم التوثیق في المواد المدنیّ  ة والمتعلق بالرسوم القضائیّ  1944
  .19952سنة  7

  :اللوائح تتحرك بثلاث طرق ة القوانین والرقابة على دستوریّ  إذن یمكننا أن نستنتج أنّ    
  عن طریق الإحالة تلقائیا من إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائي  أولها

ة أحد النصوص ذلك عندما یتراءى لهذه المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریّ  و
یق الدفع الفرعي من أحد الخصوم أثناء نظر عن طر  ثانیا اللازمة للفصل في النزاع، و

  ة ة العلیا بدستوریّ ة حتى تحكم المحكمة الدستوریّ فیوقف الفصل في القضیّ إحدى الدعاوى 
ة العلیا أن تتصدى من تلقاء للمحكمة الدستوریّ  فإنّ  ثالثاة هذا القانون، أما أو عدم دستوریّ 

یتصل  ني بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، وة نص قانو ة أو عدم دستوریّ نفسها لتقریر دستوریّ 
  .ةالمقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریّ  الإجراءات باعإتّ ذلك بعد  بالنزاع المطروح علیها و

قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم  ة نص فيدستوریّ یترتب على الحكم بعدم  و
یعد ملزما لجمیع  ، و3ة مطلقةیكون الحكم حائزا حجیّ  ة، والتالي لنشره في الجریدة الرسمیّ 

ة تقرر دستوریّ  ة نفسها، بحیث لا تعود مرة أخرى وملزما كذلك للمحكمة الدستوریّ  المحاكم، و
رى یس ته، وت بدستوریّ ة نص قد أقرّ ر عدم دستوریّ ته، أو تقرّ ت بعدم دستوریّ نص قد أقرّ 

  .4الحكم بأثر رجعي
  
  

                                                             
ة المعاصرة، الطبعة الأولى، الإصدار الأول،  - 1 حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیّ

  .132، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
ة، الجزء الثامن، شركة الحلال للطباعة دار  - 2 ة العلیا المصریّ اح مراد، موسوعة مراد لأحكام المحكمة الدستوریّ عبد الفت

  .10-09الفكر و القانون، المنصورة، ص ص 
ة العلیا 1979لسنة  48من القانون رقم  48أنظر المادة  - 3   .بشأن المحكمة الدستوریّ
  .134-133ع السابق، ص ص حمدي العجمي، المرج - 4
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  : انيالمطلب الثّ 
قابة تي طبقت الرّ فع في الأنظمة الّ عن طریق الدّ ة قابة على الدستوریّ الرّ 

  .ةالسیاسیّ 
ة في كل بقع العالم خاصة في الأنظمة ذي عرفته السیاسة القضائیّ التطور الّ  إنّ    

ّ الأنجلوسكسونیة، فیما یخص الرقابة القضائیّ  بعد  دت لهذه الفكرة، وة عن طریق الدفع مه
ة على تعتبر مهد الرقابة السیاسیّ  تيبفرنسا و البدءا  یةة الفرانكفونذلك أخذت بها الأنظم

 تيو الّ  1..."ي الرقابة ة تولّ ة، مهمّ إلى هیئة سیاسیّ  كلو أن ی:" تي تعنية القوانین و الّ دستوریّ 
هو ما یمكن أن  و ةخذ صورتین، فالصورة الأولى أو ما یعرف بالأسئلة الأولیّ بدورها تتّ 

طة الارتكاز في هذه الصورة هو أن القانون تعبیر عن ة، و نققابة الذاتیّ یسمى أیضا بالرّ 
  .هاالإرادة العامة أي إرادة الشعب فلا توجد إرادة أعلى من

ة القوانین قابة على دستوریّ ة یعهد إلیها بالرّ ة فتتبدى في وجود هیئة سیاسیّ الصورة الثانیّ  اأمّ    
ة للسلطة لطة التشریعیّ ذلك حتى لا تخضع الس هي رقابة سابقة على صدور القانون، و و

   .2ة، طبقا لمبدأ الفصل بین السلطاتالقضائیّ 
ة عن طریق الدفع في الآونة الأخیرة قابة القضائیّ هت إلى الرّ  أن هذا لم یكفیها بل توجّ إلاّ 

 احترامیمنح أن مبدأ المساواة  ، و2008عدیل الدستوري الفرنسي لسنة دتها في التّ وجسّ 
  .على باقي القوانین ستورلك یضمن سمو الدّ ة و بذالمؤسسات القانونیّ 

ة تأتي من ثمّ  ، و2011المغرب اتجهت إلى هذا النوع في دستورها لعام  نلاحظ أنّ    
  ،20163ستوري لسنة تي قامت أیضا بتنظیم هذا النوع من الرقابة في التعدیل الدّ الجزائر الّ 

اعتمدنا  تيال نیةالفرانكفو  من هذا سنتطرق في هذا المطلب إلى استعراض أهم النماذج و
                                                             

  .76إبراهیم أبو خزام، المرجع السابق، ص  - 1
  .118حمدي العجمي، المرجع السابق، ص  - 2
ة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 3 ة الشعبیّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ  07، مؤرخ في 436 - 96دستور الجمهوریّ

، جریدة 1996نوفمبر  28، المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور1996دیسمبر 
ة عدد  ، 2002أفریل  10مؤرخ في  03 - 02، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  08مؤرخ في  76رسمیّ

ة عدد  نوفمبر  15المؤرخ في  09 - 08، معدل و متمم بالقانون رقم 2002أفریل  14المؤرخة في  25جریدة رسمیّ
ة عدد 2008 المؤرخ في  01 -16، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، جریدة رسمیّ

ة عدد 2016مارس  06   . 2016مارس  07المؤرخة في  14، جریدة رسمیّ
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في المغرب  فرنسا كفرع أول، وعلیها في هذه الرقابة، نبدأها بالرقابة عن طریق الدفع في 
  .في تونس كفرع ثالث ثم في الجزائر كفرع رابع كفرع ثاني و

  : لالفرع الأوّ 
  .الرقابة عن طریق الدفع في فرنسا

ة القوانین هیئة ة دستوریّ مهمّ  لىحیث تتو  یةة السیاسقابفرنسا تعتبر الوطن الأم للرّ  نعلم أنّ    
تنقسم هذه الرقابة إلى  مع الدستور، و یةدى مطابقة القوانین العادلة في ممستق یةسیاس

اعتداء  ذي یقوم بحمایة الدستور من أيّ قابة بواسطة هیئة المجلس الدستوري الّ قسمین الرّ 
   .1على أحكامه من قبل السلطات العامة

نشأ من خلال ذي أُ القوانین الّ  یةقابي في دستور ل المجلس الدستوري الجوهر الرّ حیث یمثّ    
     ،19592فبرایر  20في  تم تشكیله فعلا كتطبیق لهذا الدستور ذيال ، و1958دستور 

انتهاك من یات الأفراد من أي حرّ  بحمایة حقوق و لتتكف تيال ةقابة بواسطة هیئة نیابیأو الرّ 
ظام عبة للنّ ة الصّ ع هذه المهمّ ضلكن من غیر المنطقي أن تو  ة، ولطة التشریعیّ السّ  طرف

ة ة بحیث یمكن أن تتجاوز هذه الأخیرة للأهواء السیاسیّ ولة في أیدي هیئة سیاسیّ القانوني للدّ 
ة والحیاد یصعب التصرف بالاستقلالیّ  التي شكلتها، أي یكونون تابعین للجهة التي عینتهم و

ة، الكفاءة المهنیّ  ة وكذلك عدم تمتعهم بالخبرة القانونیّ  ستور، ومطابقة القوانین للدّ  ةبمهمّ 
ة القوانین، ولهذا عدم دستوریّ فع بة عن طریق الدّ قابة القضائیّ سببا قاطعا لتكریس الرّ  وهذا یعدّ 

أن تخضع  یمكن ة وحاذقا بالمنظومة القانونیّ ل خطرا ة یشكّ قابة السیاسیّ الأخذ بنظام الرّ  فإنّ 
من هذا  ة، وتي یمكن أن تخضع لها الهیئة السیاسیّ تتأثر بالأطماع الّ  ة ولنزوات سیاسیّ 

  .قابةة الرّ تنتفي فعالیّ 
ة القوانین عن ه إلى رقابة دستوریّ من هذا المنطلق فقد رأت فرنسا من الواجب التوجّ  و   

ة القوانین فعطریق الدّ  ة الخامسة لفرنسا الجمهوریّ  في 1958ذلك في دستور  ، وبعدم دستوریّ
قابة ریق نحو تكریس الرّ ذي یعتبر بدایة الطّ ، الّ 2008تجسیدها في التعدیل الدستوري لسنة  و

إذا ثبت أثناء النظر في دعوى :" 61ة عن طریق الدفع حسب ما نصت علیه المادة القضائیّ 

                                                             
ة، دیو  - 1 ة المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الثانیّ ة سعید بو الشعیر، القانون الدستوري و النّظم السیاسیّ ان المطبوعات الجامعیّ

  .171-170، ص ص 1992الجزائر، 
  .120حمدي العجمي، المرجع السابق، ص  -  2
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یكفلها الدستور، جاز تي یات الّ الحرّ  ا یخرق الحقوق وا تشریعیّ ة أن نصّ أمام جهة قضائیّ 
قض بهذه المسألة ولة أو محكمة النّ على إحالة من مجلس الدّ  استوري بناءإخطار المجلس الدّ 

ستوري ت على ضرورة صدور قرار المجلس الدّ بالتالي نصّ  ، و"ضمن أجل محدد قانونا
لمدة ستور قصر هذه اأجاز الدّ  بشأن القوانین المحالة إلیه خلال شهر من تاریخ الإحالة و

  . 1رورةفي حالة الضّ ة أیام إلى ثمانیّ 
   ینتهك الحقوق  ستور وة أنه إذا كان أي قانون عادي مخالف للدّ نستخلص من هذه المادّ 

ناءا على إحالة من بستوري ستور لا بد من إخطار المجلس الدّ تي یحمیها الدّ یات الّ و الحرّ 
قابة عن طریق د میعاد الرّ دّ ي حُ د، أذلك في میعاد محدّ  محكمة النقض و مجلس الدولة و

  .ظام الأمریكيظام الفرنسي هذا ما یختلف فیه عن النّ فع في النّ الدّ 
ة في الأحكام في غضون شهر حسب المادّ  ستوري أن یبتّ ن على المجلس الدّ ه یتعیّ علیه فإنّ 

 تدرج القوانین یلعب دور كبیر في حمایة من الدستور الفرنسي، لذلك یمكن القول أنّ  61
م تنتقل من ة فهو عبارة عن سلّ قابة الدستوریّ ذي تقاس فیه الرّ هو المعیار الّ  ستور، والدّ 
  .رجة العلیا فهو بمثابة الهرمرجة السفلى إلى الدّ الدّ 
ة القوانین في الولایات فع بعدم دستوریّ ة عن طریق الدّ قابة القضائیّ الرّ  للإشارة فقط فإنّ    
 قابة في أمریكاجوهر هذه الرّ  فع الفرنسي بحیث أنّ نظام الدّ یختلف عن ة حدة الأمریكیّ المتّ 

أثیر بین الأنظمة لتّ للكن نتیجة  دستور، ولیرتكز على الامتناع عن تطبیق القانون المخالف ل
قابة ة المختلطة بعد إدخال وسیلة الرّ ستوریّ قابة الدّ ى إلى ظهور فكرة الرّ أدّ ة في العالم الدستوریّ 

ة مطلقة، فهي تقتصر على أن هي رقابة دستوریّ  ة وع بعدم الدستوریّ ة الدفعن طریق آلیّ 
  .2ةة أو جزائیّ تنظر فیها المحكمة سواء كانت مدنیّ  ستور، ویكون القانون یتناقض مع الدّ 

دها المشرع الفرنسي في التعدیل ة القوانین قد جسّ فع بعدم دستوریّ وسیلة الدّ  نستنتج أنّ    
 2010 -1448عدیل في المرسوم رقم قد صدر هذا التّ  ، و2008مارس  23الدستوري 
ة مباشرة دت كیفیّ تي حدّ ة، الّ ستوریّ ة الدّ ضمن ما یعرف بالأولویّ  2010فیفري  12المؤرخ في 

تسمى بالمراجعة اللاحقة حیث یتطلب ذلك الوقت،  ة القوانین وإجراءات الطعن بعدم دستوریّ 
ذي ر لتطبیق هذا الإصلاح الّ ظِّ حَ ة لتُ ضافیّ أشهر إ 03ة مهلة لطات القضائیّ أعطیت السّ  و

                                                             
  .113محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  - 1
بعة الثانیة، لبنان،  ،نزیه رعد - 2   .121، ص 2008القانون الدّستوري العام، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطّ
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ةالطّ ، فیتم إحالة  2010دخل حیز التنفیذ اعتبارا من مارس  محكمة  من عن بعدم الدستوریّ
فع فیحال الملف إلى المجلس و مجلس الدولة لممارسة التصفیة، إما بقبول الدّ أالنقض 

ة القوانین، كذلك ة على دستوریّ صفییمارس المجلس الدستوري الفرنسي نظام التّ  ستوري والدّ 
تي أثیر لا یحقّ  الفصل في الدعوى فیستوجب علیها ستوریة أمامها مسألة عدم الدّ  للمحكمة الّ

فض یحیل الملف ا في حالة الرّ ستوریة من طرفه، أمّ تعلیقها بانتظار الفصل في المسألة الدّ 
  ظام المختلط الذية من النّ ستوریّ ظر في القرار فقد أخذت الرقابة الدّ إلى المحكمة لإعادة النّ 

  .مزج بین النظام البرلماني و النظام الرئاسي 
  :الفرع الثاني

  .الرقابة عن طریق الدفع في المغرب
ادر في ستور الصّ لها الدّ ة كان أوّ شهدت دساتیر عدّ  1906منذ أن استقلت المغرب سنة    
نقلاب العسكري باتت فاشلة ، إلا أن محاولة الا1970، ثم یلیه دستور 1962دیسمبر  14

مارس  10في ستور الثالث بذلك صدور الدّ  ، فقد أدى إلى تعطیل الممارسة، و1971سنة 
، نظام 1972، 1970، 1962التجربة الدستوریة من خلال دساتیر ، حیث عرفت 19721

سبتمبر  04ابع في ستور الرّ الدّ صدور  و ،2الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى للقضاء
یاسیة، قابة السّ حیث انتهجت المغرب أسلوب الرّ  1996بعدها صدور دستور ، و1992

ستور إلى هیئة ذات طابع سیاسي ممثلة في ة رقابة مطابقة القوانین للدّ وذلك بإسناد مهمّ 
  .2011ظام بدستور ، أین استقر هذا النّ 3ستورستوري في ظل هذا الدّ جلس الدّ الم
 بعدم فعالدّ  أدرج إذ نوعیة قفزة عرف أیضا 29/07/2011 يف المغرب دستور إن    
 ذيالّ  القانون مراقبة المتقاضین حق من أصبح بفضله و منه 133 الفصل في ستوریةالدّ 

 تيالّ  یاتالحرّ  و بالحقوق یمسّ  كان إذا المحكمة أمام المعروض زاعالنّ  في علیهم سیطبق
 قابةللرّ  أیضا جدیدة ةآلیّ  فهي .ةیاسیّ السّ  بقةالطّ  على قاصرا یعد لم و ستورالدّ  یضمنها

 القانون مشروع على 08/08/2017 بتاریخ المغربي النواب مجلس صادق قد و .ةالبعدیّ 

                                                             
  .260، ص 1995سلمان، رقابة دستوریة القوانین، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر،  عبد العزیز محمد - 1
، مذكرة ماجستیر، جامعة )الجزائر-المغرب-تونس(ة الرقابة على دستوریة القوانین في الدساتیر المغاربیّ بابا مروان،  - 2

  .03، ص2015/2016الجزائر،
  .08المرجع السابق، ص نفس - 3
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 لذيوا القوانین یةدستور  بعدم فعالدّ  إجراءات و شروط بتحدید المتعلق 86-15 رقم نظیميالتّ 
 لنص تفعیلا هذا و ةستوریّ الدّ  بعدم یدفعوا بان المغرب في للمتقاضین ةمرّ  للأوّ  سمح

 . ستورالدّ  من 135 و134  الفصلین
 بعدم فعالدّ شروط  استیفاء من تتأكد نأ المحكمة على یجب انه منه  6المادة تقضي و

 لأي قابل غیر القبول بعدم مقررها و .اأمامه إثارته تاریخ من أیام 8 أجل في قانون ةدستوریّ 
 الجهة وأ المحكمة أمام جدید من فعالدّ  فسن إثارة یجوز و .فورا  للأطراف  یبلغ و طعن

ّ  إذا و .درجة الأعلى  محكمة إلى فعالدّ  رةمذكّ  إحالة المحكمة فعلى الدفع شروط قتتحق
  . إیداعها تاریخ من أیام 8 ىیتعدّ  لا أجل في قضالنّ 
  : یلي فیما صتتلخّ  المغرب في ستوریةالدّ  بعدم فعالدّ  شروط   

   ّلمصلحةا و فةالصّ  توفر منكد أالت.  
  ةالأصلیّ  عوىبالدّ  فعالدّ  اتصال .  
  مكتوبة المذكرة تكون أن .  
  القضائي سمالرّ  أداء.   

 عن المنبثقة 2018 مارس في بالمغرب ةستوریّ الدّ  المحكمة قرارات  أهم أنّ  نویهالتّ  یجب   
 المحكمة أنّ  و. عفالدّ  هذا إثارة من ةالعامّ  یابةالنّ  حرمان بسب كان ةستوریّ الدّ  بعدم فعالدّ 
 من العامة یابةالنّ  حرمان أنّ  اعتبرت و الدستور لمقتضیات انتصرت المغرب في ةستوریّ الدّ 

  1. دستوري غیر عوىالدّ  في طرف هاأنّ  رغم فعالدّ  إثارة
 فعالدّ  تمارس نأ الحق لها تیجةبالنّ  و القانون تطبیق لها موكول ةالعامّ  یابةالنّ  بأنّ  دتأكّ  و

  .ریعيتش نص ةدستوریّ  بعدم
 بعدم فعالدّ  طریق عن ناقشتها أخرى حالة بالمغرب ةستوریّ الدّ  المحكمة عرفت كما   
 تعلیقا قانون ةدستوریّ  بعدم فعالدّ  لتقدیم محامي تنصیب ةإلزامیّ  مدى حول يه و ةستوریّ الدّ 

 بعدم فعالدّ  إثارة یجب :"أنه على تنص تيالّ  القانون مشروع من الخامسة ةالمادّ  نص على
 مسجل محام قبل من أو المعني الطرف قبل من موقعة تكون ةكتابیّ  رةمذكّ  بواسطة ةستوریّ الدّ 
 نیتعیّ  هأنّ  ةستوریّ الدّ  المحكمة فاعتبرت ،" بالمغرب المحامین هیئات من هیئة جدول في

 ةالأصلیّ  عوىالدّ  یتبع ةستوریّ الدّ  بعدم فعالدّ  بأنّ  ، المذكورة ةالمادّ  في الوارد الاختیار تفسیر
                                                             

  .یمینة، المرجع السابققرفي  - 1
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 في بمحام الاستعانة ةإجباریّ  فتكون بمحام، الاستعانة موضوع في بهتتطلّ  ما بخصوص
 توقیع في الحق بالأمر للمعني یكون حین في ، ذلك ةالأصلیّ  عوىالدّ  توجب يتال الحالة
 الاستعانة قاعدة تطبیق من ةمعفیّ  بمناسبتها أثیر تيالّ  ةالأصلیّ  عوىالدّ  كانت إذا فعالدّ  مذكرة

  .1يبمحام ةجوبیّ الو 
  :الفرع الثالث

  .في تونسفع قابة عن طریق الدّ الرّ  
  قابة بواسطة المجلسور التونسي الرّ ست، ألغى الدّ ستوري المغربيعلى غرار المؤسس الدّ    
   تي تختص دون سواها، الّ ةستوریّ ستوري و استبدلها بالرقابة عن طریق المحكمة الدّ الدّ  
  .2ة القوانینبمراقبة دستوریّ  

بدوره وظیفة  2014ستوري لسنة عدیل الدّ ونسي بموجب التّ ستوري التّ أوكل المؤسس الدّ    
عین عضوا، موزّ ) 12(لة من اثني عشرة، مشكّ لمحكمة دستوریّ ة القوانین قابة على دستوریّ الرّ 

  :على النحو التالي
  ّةنهم رئیس الجمهوریّ أربعة أعضاء یعی.  
  ّعبنهم مجلس نواب الشّ أربعة أعضاء یعی.  
  ّنهم المجلس الأعلى للقضاءأربعة أعضاء یعی.  

كل ثلاث سنوات ) 1/3(ثلثهم  دْ سنوات، على أن یجدَّ ) 9(تها تسع لفترة واحدة مدّ  ونیعین
مع مراعاة جهة ریقة المعتمدة عند تكوینها حكمة بالطّ مغور الحاصل في تركیبة الالشّ  یسدّ و 
   .3عیین و الاختصاصالتّ 
ة و على ستوریّ ابع القضائي للمحكمة الدّ ونسي على الطّ ستوري التّ الدّ  سد المؤسّ قد أكّ  و   

ة اشترط في أعضائها أن ة جهة، و لتعزیز هذه الاستقلالیّ تها لأیّ تها و عدم تبعیّ استقلالیّ 
ة لوا مسؤولیّ زاهة، و أن لا یكونوا قد تحمّ النّ  الحیاد و ة ویكونوا من ذوي الكفاءة و الاستقلالیّ 

ة    حي حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسیّ ة، أو كانوا مرشّ ة أو محلیّ ة أو جهویّ ة مركزیّ حزبیّ 

                                                             
  .قرفي یمینة، المرجع السابق - 1
  . 48بابا مروان، المرجع السّابق، ص  - 2
 04بتاریخ  10، الرائد الرسمي عدد 2014جانفي  26،الصادر في 2014من دستور تونس لسنة  118أنظر الفصل  -  3

  .2014فیفري 
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كما یتنافى  ة،ستوریّ ة خلال عشر سنوات قبل تعیینهم في المحكمة الدّ ة أو محلیّ أو تشریعیّ 
نائبه من  تها و أي وظیفة أخرى، زیادة على انتخاب رئیس المحكمة والجمع بین عضویّ 

ظر لاختصاص ین في القانون و بالنّ ى أن یكونا من المختصّ عل أعضاء المحكمة طرف
ة، یتطلب أن یكون ثلاثة أرباع أعضائها ستوریّ ة بالفصل في المنازعات الدّ ستوریّ المحكمة الدّ 
سنة على الأقل  20سین الباحثین التابعین للجامعات منذ المدرّ  ین في القانون ومن المختصّ 

لقضاء منذ عشرین سنة على الأقل مهنة امباشرین لبرتبة أستاذ تعلیم عالي، أو قضاة 
مین سنة على الأقل مرسّ  20اشرین للمحاماة منذ أو محامین مب إلى أعلى رتبة، منتمینو 

ول المحامین لدى التعقیب، أو من ذوي التجربة في المیدان القانوني منذ عشرین سنة بجدّ 
   .1القانون أو ما یعادلها الدكتوراه فيونوا حاملین شهادة ط أن یكعلى الأقل بشرّ 

ختصاصات أهمها ة اة عدّ ونسیّ ة التّ ستوریّ ى المحكمة الدّ طبقا لقانونها الأساسي تتولّ  و   
یات، و ذلك الحرّ  الحقوق و یمقراطي وظام الجمهوري الدّ حمایة النّ  الدستور وضمان سمو 

ة و المعاهدات و النظام ة مشاریع القوانین و القوانین الدستوریّ عبر مباشرتها لرقابة دستوریّ 
 ونسيستوري التّ س الدّ على غرار نظیره المغربي لفت المؤسّ  الداخلي لمجلس نواب الشعب، و

فع ستوري من خلال تمكین المتقاضین من الدّ الانتباه إلى القضاء الدّ  2014في ظل دستور 
ة في مدى دستوریّ ظر ة النّ ستوریّ ستور للمحكمة الدّ ل الدّ ة القوانین، حیث خوّ بعدم دستوریّ 

ة، بطلب من أحد الخصوم في فع بعدم الدستوریّ إلیها المحاكم تبعا للدّ تي تحیلها القوانین الّ 
   .2ها القانونتي یقرّ الحالات وفقا للإجراءات الّ 

 : روطالشّ  من بمجموعة ةستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  ونسيالتّ  عالمشرّ لقد أحاط  و   
 نفسه تلقاء من إثارته للقاضي یمكن لا . 
 في دور أي لها یكون أن دون ةالفوریّ  بالإحالة فعالدّ  أمامها أثیر تيالّ  المحكمة تكتفى 

 ةستوریّ الدّ  المحكمة إغراقمن أجل عدم  و .یتهجدّ  بمدى القول أو الطلب تكییف
   الشكل حیث من المطالب ةتصفیّ  مهمتها خاصة لجنة تأنشأُ ، سةمؤسّ  غیر بدفوع

 . الموضوع و

                                                             
التاسع من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة ،  و الفصل 2014من دستور تونس لسنة  118أنظر الفصل  - 1

ة   .الدستوریّ
  .2014من دستور تونس لسنة  05الفقرة  120الفصل   2
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 یقلص و ،ةالمدّ  لنفس للتمدید قابلة أشهر 3 خلال فعالدّ  في ةستوریّ الدّ  حكمةالم تنظر 
 بمناسبة انتخابي تشریع ةدستوریّ  بعدم فعبالدّ  الأمر یتعلق عندما أیام 5 إلى الأجل

  .ةالجبائیّ  بالقوانین فعالدّ  تعلق إذا یوما 30 إلى یقلص و ة،الانتخابیّ  الطعون
  ُسبعةه أقصا أجل في بقرارها فعالدّ  أمامها أثیر تيالّ  محكمةال ةالدستوریّ  المحكمة علمت 

  عبالشّ  نواب مجلس رئیس و ة،الجمهوریّ  رئیس تعلم و صدوره، تاریخ من أیام )7(
 یسدّ  جدید قانون مشروع بتقدیم لطاتالسّ  هذه تبادر حتى بقرارها، الحكومة رئیس و

  .1ةیّ ستور الدّ  المحكمة حكم عن ترتب ذيالّ  الفراغ
  :فرع الرابعال

  .فع في الجزائرقابة عن طریق الدّ الرّ  
سة لدولة القانون، حیث ة القوانین إحدى المبادئ المؤسٍّ قابة على دستوریّ یعتبر مبدأ الرّ    

 ة النصوصستور، عبر التحقق من احترام هرمیّ هر على سمو الدّ یناط بهذا المبدأ السّ 
ة على الدیمقراطیّ  تعتمدي اتال یةنظمة السیاستدرجها، حیث أصبحت الأ ةلزامیّ إ ة والقانونیّ 

ولقد . ةستوریّ قابة الدّ ذلك من خلال تفعیل دور مؤسسات الرّ  شرعة لها تسعى إلى تكریسه، و
ة الحدیثة، ولة الجزائریّ ة القوانین في الجزائر منذ بدایة تأسیس الدّ قابة على دستوریّ ظهرت الرّ 

تي جعلها المؤسس الجزائري من اختصاص الّ  ، و1963ة بموجب دستور من الناحیة النظریّ 
، 2016ستوري لسنة عدیل الدّ ، ثم من خلال التّ 1989ستوري من خلال دستور المجلس الدّ 

ا من ة برزت جلیّ ة القوانین بمجموعة من الصعوبات العملیّ و قد مرت الرقابة على دستوریّ 
تي یصدرها، باعتباره ارات الّ ذي یظهر في الآراء و القر ستوري الّ خلال نشاط المجلس الدّ 

  . 2ة القوانین في الجزائرقابة على دستوریّ ة الرّ ا عملیّ ل لها دستوریّ الهیئة المخوّ 
  ّقابة ة للرّ تكریس فكرة مبدئیّ  ه تمّ منه فإنّ  64و حسب المادة  1963سبة لدستور بالن

قابة وهو ة لیقوم بمهمة الرّ ذي جاء على شكل هیئة سیاسیّ ة القوانین الّ على دستوریّ 
  . 3ستوريالمجلس الدّ 

                                                             
  .قرفي یمینة، المرجع السابق - 1
ة المعاهدات في الجزائر، مجلة المجلس الدّستوري( محمد بوسلطان،  - 2 ، الجزائر، 01، العدد ) الرقابة على دستوریّ

  . 40 -39، ص ص 2013
ة، المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في  64المادة  - 3 ة الشعبیّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ دیسمبر  10من دستور الجمهوریّ

ة رقم 1963دیسمبر  08، الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 1963   .1963، دیسمبر 64، جریدة رسمیّ
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  ّفقد أغفل و أهمل موضوع الرقابة ولم یعمل بها 1976سبة لدستور بالن.  
  من جدید بناء الهیكل القانوني ألا  ذي أعادتحول الّ كانت نقطة التّ  1989تعدیل

هر على هي السّ  ة وة الأساسیّ بالمهمّ  ذي یكلفستوري الوهي إنشاء المجلس الدّ 
ستور عن طریق ة ضمان سمو الدّ ل مهمّ ستور خوّ هذا الدّ  ر، فنلاحظ أنّ ستو احترام الدّ 

  .1منه 153ة القوانین و المعاهدات و التنظیمات حسب المادة النظر في مدى دستوریّ 
  قابة بإعطاء روح أكثر لها من خلال الإجراءات ر مسار هذه الرّ تطوّ  1996تعدیل

من هذا  163ستوري في المادة لدّ قد نص على المجلس ا قة بهذا الدستور والمتعلّ 
  .2ستورالدّ 

سة جاء شاملا لأهم مؤسّ  2016ستوري لسنة عدیل الدّ التّ  من هذا المنطلق نلاحظ أنّ    
تي لها الجهات الّ  ن توسیعه تضمّ ، حیث أنّ ستوريهو المجلس الدّ  ة على الإطلاق ودستوریّ 
من  ة من جهة، وستوریّ قابة الدّ ستوري في مجال الرّ ز المجلس الدّ بذلك یعزّ  الإخطار، وحق 

سة ة بعدما كانت مؤسّ لطة القضائیّ ظر في مهام السّ ا یعید النّ تغییرا جذریّ  جريجهة أخرى ی
  .3ة القوانینة مراقبة مدى دستوریّ حریصة على تطبیق القانون تزكى بصلاحیّ 

لصدد هو إقراره بهذا ا 2016ستوري لسنة عدیل الدّ ذي جاء به التّ التطور البارز الّ  لعلّ  و   
تي ة الّ ة الأحكام التشریعیّ ا بعدم دستوریّ فع قضائیّ ة الدّ إمكانیّ  188ة بموجب المادّ  للأشخاص

  .4ستورتي یضمنها الدّ یات الّ الحرّ  ن مساسا بالحقوق وتتضمّ 
  
 

                                                             
ة الشعب 153المادة  - 1 ة الدیمقراطیّ ة، المنشور بموجب الأمر رقم من دستور الجمهوریّ فیفري  28، المؤرخ في 18 -89یّ

 01المؤرخ في  09، عدد 1989فیفري  23، یتعلق بنشر نص الدّستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 1989
  .1989مارس 

ة، المنشور بموجب المرسوم ر  163المادة  - 2 ة الشعبیّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ مؤرخ في  436 -96قم من دستور الجمهوریّ
ة 1996نوفمبر  28یتعلق بإصدار تعدیل الدّستور المصادق علیه باستفتاء شعبي یوم  1996دیسمبر  07 ، جریدة رسمیّ

  .1996مؤرخ في دیسمبر  76عدد 
و ، دفاتر السیاسة ) 2016مقال عن الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة ( حمیداتو خدیجة، -3 

  .332، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2018جانفي  18القانون، العدد 
فین بالضریبة في الجزائر( عادل ذوادي، - 4 ة لحمایة المكلّ ة كآلیّ بعد التّعدیل الدّستوري لسنة  - الدّفع بعدم الدّستوریّ

ة، عدد ) -2016 ة و السیاسیّ ة العلوم القانونیّ   . 329الجزائر، ص  1، جامعة باتنة 2017جوان  16، مجلّ
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  المبحث الثاني
  .2016 ستوري لسنةعدیل الدّ ة في ظل التّ یّ ستور فع بعدم الدّ الدّ 

ة لقیام دولة الحق و القانون، یّ عائم الأساسة على القوانین إحدى الدّ ستوریّ دّ قابة الالرّ  تبرتع   
  .تجاوز یاتهم من أيّ و حرّ  فرادأهم وسیلة لضمان حمایة حقوق الأ تعدّ  و

ة القوانین من خلال إحالة القوانین على المجلس ابقة على دستوریّ قابة السّ تمارس الرّ  و   
ستور بعد و تقریر مدى مطابقة أحكامها لنصوص الدّ تها ستوري للنظر في دستوریّ الدّ 
  .ةمن رئیس الجمهوریّ  إصدارهقبل  صویت على القانون في البرلمان والتّ 

ة تضمن قیام القوانین كونها رقابة وقائیّ  الاستقرارنوعا من  ققتح رقابةكانت هذه ال إذا و   
ذي سیبرز عند تطبیقه الّ وني ص القانها تمنع كشف عیوب النّ  أنّ ة، إلاّ س دستوریّ على أس

ة القوانین في ظل غیاب عن بدستوریّ دور للأفراد في ممارسة حق الطّ  فضلا عن انعدام أيّ 
 رعالمش جاهاتّ ت ر ه الأسباب برّ قابة، هذتام لدور المحاكم في ممارسة أي شكل من أشكال الرّ 

ستوري خلالها المجلس الدّ  تي یمارس منقابة اللاّحقة الّ ستوري الجزائري إلى الأخذ بالرّ الدّ 
  .1القوانین إصداررقابة لاحقة على 

وق المواطنة، لاّ إذا كفل للأفراد جمیع حقإ یمقراطيابع الدّ نظام دستوري الطّ  لا یكتسب أيّ    
یاتهم أمام مختلف جهات القضاء قاضي دفاعا عن حقوقهم و حرّ التّ  و على رأسها الحق في
ل و بدون هذا الحق المحوري ضمن قائمة حقوق الإنسان تظّ ستوري، العادي و الإداري و الدّ 

 عرضة للانتقاص  و ة،غیر مشمولة بالحمایة القضائیّ  ة غیر مضمونة، وستوریّ الدّ  الحقوق
ف في منع ممارستها ة تتعسّ سلطة إداریّ  د من حدود استعمالها وة تقیّ ما بین سلطة تشریعیّ 

إن كان غیر كاف لوحده في  ستوري ولقضاء الدّ وجود ا أنّ   یخفىلا ظام، وبدعاوى حفظ النّ 
       الحمایة الكاملة للحقوق  و الإنصاف وخلق الشعور العام بالعدل  تحقیق الاستقرار و

  .2ة المعتبرة في دولة الحقوق والحریاتالدولیّ  المعاییره یبقى من أهم أنّ  ریات إلاّ الحّ  و

                                                             
، ) ةجربة الفرنسیّ استئناسا بالتّ  2016ستوري لسنة عدیل الدّ ة في ظل التّ ستوریّ فع بعدم الدّ دعوى الدّ ( لیلى بن بغیلة، -1 

  .  53، ص 2017مجلة الشریعة و الاقتصاد، العدد الثاني عشر، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 
ة  (ان،علیان بوزی - 2 ة و أثرها في تفعیل العدالة الدّستوریّ ة الدّفع بعدم الدّستوریّ ، 02، مجلة المجلس الدستوري، العدد )آلیّ

2013.  
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مؤخرا على جمیع  ةربیّ االمغساتیر رفتها الدّ تي عة الّ ستوریّ الدّ  الإصلاحاتت لذلك انصبّ    
ا یظهر ذلك جلیّ  ة وستوریّ قابة الدّ سة الرّ ا أن تطال مؤسّ كان طبیعیّ  ة، وستوریّ سات الدّ المؤسّ 

ة مع قابة السیاسیّ ذي حافظ على الرّ الّ  2016ستوري في الجزائر لسنة عدیل الدّ من خلال التّ 
منصوص علیها في ة الستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  ةتطعیمها بدور قضائي من خلال تبنیه لآلیّ 

ذین یكونون طرفا تي نصت على حق الأشخاص الّ الّ  ستوري الجزائري،من الدّ  188المادة 
ذي یتوقف علیه مآل النزاع شریعي الّ ة الحكم التّ ة أن یدفعوا بعدم دستوریّ في خصومة قضائیّ 

  .1ستوري یضمنها الدّ تیات الّ الحرّ  ه ینتهك الحقوق وعاء بأنّ من خلال الادّ 
طرق إلى مفهومه في ن التّ ة بشكل أفضل یتعیّ ستوریّ فع بعدم الدّ ة الدّ قصد فهم آلیّ  و   

  .ذلك في المطلب الثاني ثم استعراض أساسه و ل،المطلب الأوّ 
  :لالمطلب الأوّ 

  .ةستوریّ فع بعدم الدّ مفهوم الدّ  
أسبقها ظهورا في تحریك  ات وقدم الآلیّ ة یعتبر أستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  الرغم من أنّ  على   
ستوري في الجزائر ة لإخطار المجلس الدّ ا كآلیّ رسمیّ  اعتمادهه لم یتم أنّ  ة، إلاّ ستوریّ قابة الدّ الرّ 
فبرایر  07ه المجتمعتین معا یوم هذا بعد تبني البرلمان الجزائري المنعقد بغرفتیّ   مؤخرا، وإلاّ 

    2ةي بادر به رئیس الجمهوریّ ذستوري الّ عدیل الدّ لنص التّ  2016
تشریعات للأشخاص ال ة وسیلة دفاع تمنحها الأنظمة وستوریّ فع بعدم الدّ حیث یعتبر الدّ    

فلسفة كل بلد،  ة تتماشى وأطر ترسمها قواعد قانونیّ  یاتهم وفق حدود ورّ ح لحمایة حقوقهم و
  .3من الدستور 188لمادة ضمن ا ت هذا الإجراءتبنّ  تيال دولمن بین التعتبر الجزائر  و

في  ل، ثمّ ستوریة في الفرع الأوّ فع بعدم الدّ سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الدّ  و   
ة ستوریّ فع بعدم الدّ إلى حدود إعمال حق الدّ  ة، ثمّ الفرع الثاني إلى خصائص هذه الآلیّ 

  .الرابع على التوالي ة في الفرعین الثالث وستوریّ فع بعدم الدّ طبیعة الدّ  ومضمون و
  
  

                                                             
  .331عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
  .332المرجع نفسه، ص  - 2
  .332حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 3
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  :لالفرع الأوّ 
  .ةستوریّ فع بعدم الدّ تعریف الدّ 

فیقال دفعته : ةالإزالة بقوّ  نحیة والتّ : غة، نذكر من بینهامعاني في اللّ  دةفع عموما عللدّ    
  .1یته فاندفعدفعا، أي نحّ 

سَ لل:( 2قال االله تعالى یْ ٌ  لهُ كَافِرِینَ لَ أحد إزالة ) لا یقدر(  لا یملك هى ذلك أنّ ، و مؤدّ )دَافِع
ة، و دفعت الودیعة إلى لحجّ أي رددته با و منه دفعت القول،: دالرّ . فرینالعذاب عن الكا

و منها دافع عنه، أي حامى عنه و انتصر له، و منه : الانتصار. صاحبها؛ رددتها إلیه
فع ن تعریف الدّ ع اأمّ . 3ذىبمعنى منع عنه الأ: دفع عنه الأذى: المنع. الدفاع في القضاء

خصم أن یستعین بها تي یجوز للفاع الّ جمیع رسائل الدّ :" ه، فهناك من رأى بأنّ اصطلاحا
عیه سواء أكانت هذه الوسائل بقصد تفادي الحكم له مما یدّ . خصمه لیجیب على دعوى

عي به أو إلى هة إلى أصل الحق المدّ هة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، أو موجّ موجّ 
  ".لخصم في استعمال دعواه منكرا إیاهاسلطة ا

یهدف من ورائها  عوى وفاع في الدّ ة للدّ عبارة عن وسیلة سلبیّ :" ههناك من ذهب إلى أنّ  و
  .4"ا بشكل نهائي أو بشكل جزئيعوى إمّ الخصم التخلص من الدّ 

على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به هو ما یجیب به الخصم :" هفه بأنّ في حین قد عرّ    
د على دعوى علیه للرّ  عىوسیلة في ید المدّ  -كقاعدة عامة-یعتبر  تأخیر هذا الحكم، و أو

  .5"علیها أو على إجراءاتها الاعتراضتمكینه من  عي، والمدّ 
  : ة فنذكر منهاستوریّ فع بعدم الدّ تي قیلت في تعریف الدّ فیما یخص المحاولات الّ  و   
ل كل طرف في رفع دعوى أمام المحكمة حق یخوّ  :"هستوري الفرنسي بأنّ فه المجلس الدّ عرّ -

ق علیه في ذي سیطبمطابقة القانون الّ  -إذا أراد–بأن یطلب  ةالجنائیّ ة أو ة أو الإداریّ المدنیّ 

                                                             
  . 87، ص 2003دار صادر، بیروت  ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، - 1
ة من سورة المعارج، رقمها  - 2   .568، ص 70الآیة الثانیّ
مجد الدین الفیروز أبادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت،  - 3

  .715، ص 2005
طبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، فضل آدم فضل المسیري، قانون المرافعات اللیبي، ال - 4

  .312، ص 2011
  .142محمد أمقران بوبشیر، قانون الإجراءات المدنیة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  - 5
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ا هذا القاضي لا یمكنه أن یثیر تلقائیّ  أنّ ة، طالما رة مستقلّ الدعوى للدستور بواسطة مذكّ 
  .1"فعالدّ 
یثیرها أحد خصوم المنازعة في شأن  لتيا یةالوسیلة القانون:" هكما یمكن تعریفه على أنّ  -

نص أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام محكمة الموضوع، بعد مطابقة أحكامه 
  من الحقوق  س بحقّ ستوري، إذا ما كان تطبیقه في موضوع الخصومة سیمّ مع النص الدّ 

  .2"رستو المكفولة بواسطة الدّ یات ة من الحرّ بحریّ  أو
م به هو عبارة عن إجراء یتقدّ  ةستوریّ الدّ فع بعدم الدّ " عریف القائل بأنّ إضافة إلى التّ  -

یطعن بمقتضاه بعدم  ة وة أمام إحدى المحاكم الموضوعیّ عي في دعوى موضوعیّ المدّ 
عوى الرائجة أمام المحاكم المذكورة وفقا بالدّ  ارتباطة لها ة نص أو نصوص قانونیّ دستوریّ 

  .3"ة المعمول بها حسب كل تشریعالقانونیّ  للمسطرة
ه بها أحد الخصوم یتوجّ  لتيدستوریة نص قانوني تلك الطعون ا فع بعدمیقصد بالدّ " كما-

    .4..."ضوابط بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة بشروط و
تي ع الّ فاة هو وسیلة من وسائل الدّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ ": هفي حین یمكن تعریفه على أنّ -

شریعي المزمع تطبیقه بواسطة ص التّ على النّ  الاعتراض هایسعى أحد الخصوم من خلال
  ".ة نظرا لمخالفته للدستورإحدى الجهات القضائیّ 

قة المتعلّ  مةبالعدید من المسائل المه ن من أن یلمّ ز هذا التعریف الأخیر بكونه تمكّ یتمیّ  و   
ه وسیلة من وسائل فع على أساس أنّ ة الدّ ع أن یحدد ماهیّ ة، فقد استطاستوریّ فع بعدم الدّ بالدّ 

فع ن محل الدّ بیّ   وهم الخصوم ثمّ التمسك به، ألاّ  د من یمكنه إبداؤه والدفاع، وحدّ 
شریعي المزمع تطبیقه لكونه مخالف التّ  نصعلى تطبیق ال الاعتراضهو  وموضوعه، و

  .ةهي الجهات القضائیّ  فع وي أمامها الدّ ن أن یبدتي یتعیّ د الجهة الّ قد حدّ  ستور، كما وللدّ 

                                                             
  .332حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
ة الدراسات ) ستور الجزائريمن الدّ  188ة لقوانین قراءة في نص المادّ ة افع بعدم دستوریّ الدّ ( رواب جمال، -2  ،  مجلّ

ة، العدد    .33، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، ص 2017دیسمبر  08الحقوقیّ
، على الموقع 2016مارس  10من الدستور الدفع بعدم الدستوریة، بتاریخ  133عبد الحق بلفقیه، قراءة في الفصل  - 3

http//www.hespress. com/ opinions/ 235230. Html. 
ة( علیان بوزیان، - 4 ة الدّفع بعدم الدّستوریة و أثرها في تفعیل العدالة الدّستوریّ   .71، المرجع السابق، ص ) آلیّ
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ة یحق بمقتضاها وسیلة دفاعیّ : هستوریة بأنّ على ضوئه یمكن تعریف الدفع بعدم الدّ  و   
ة شریعي أمام الجهة القضائیّ ة النّص التّ المصلحة الطعن في دستوریّ  للخصوم ذوي الصفة و

الحكم به علیهم، عن  استبعاد ذلك بهدف و ،تي تتجه لتطبیقه في النزاع المعروض علیهاالّ 
ِ طریق إمّ  مثلما  (عن تطبیقه  الامتناعأو ) الجزائر كما هو الحال علیه في فرنسا و(ه ا إلغائ

  .1متى ثبتت مخالفته للدستور)  ةحدة الأمریكیّ هو معمول به في الولایات المتّ 
ثل في حمایة مبدأ ة وسیلة لتحقیق غایة مزدوجة تتمستوریّ فع بعدم الدّ ة یعتبر الدّ من ثمّ  و

ستور للأفراد من ناحیة تي یكفلها الدّ یات الّ الحرّ  ستور من ناحیة و حمایة الحقوق وسمو الدّ 
فع بعدم ه منح للأفراد حق الدّ ستوري الجزائري أنّ س الدّ ا یضاف لصالح المؤسّ أخرى ممّ 

ق بل أدرج فقط هو أمر جدید لم یكن في الساب ستوري الجزائري وة أمام المجلس الدّ ستوریّ الدّ 
  .2منه 188ة تحدیدا في المادّ  2016ستوري لسنة عدیل الدّ بموجب التّ 

ة بمناسبة دعوى قابة على النصوص القانونیّ ة لتحریك الرّ ستوریّ ة الدفع بعدم الدّ آلیّ  أنّ  حیث   
فاع عن ة بدایة بوجود سلطة للمواطن في الدّ ة تحقق مجموعة من الآثار القانونیّ قضائیّ 

ز من مفهوم المواطنة و یمكن من تجاوز عقبة ا یعزّ ا ممّ ات المكفولة دستوریّ الحریّ  الحقوق و
لین المنتخبین فیما ذلك عند عدم تطابق إرادة المواطنین مع إرادة الممثّ  عبي والتمثیل الشّ 

ص الغیر دستوري، من خلال الدور ة بإلغاء النّ في تحقیق المصلحة العامّ  شریع والتّ  یخصّ 
ة عن طریق الإحالة إلى هذا الأخیر من ضاء العادي في تحرك رقابة دستوریّ الجدید للق

فهو ما  طرف مجلس الدولة أو المحكمة العلیا، و ُ ستوري في ة للمجلس الدّ عل الرقابة البعدیّ ی
  .3طبیقاتالتّ  القوانین و ة منه على كلّ ص على رقابة سابقة إلزامیّ غیاب النّ 

  : الفرع الثاني
  .م الدستوریةخصائص الدفع بعد

تي یتمیز الوارد ذكرها أعلاه، یمكن إبداء بعض الخصائص الّ  عاریفمن خلال مجمل التّ    
  :لة أساسا فیما یليالمتمثّ  ة وستوریّ فع بعدم الدّ بها الدّ 

  :ستوریة حق إجرائيفع بعدم الدّ الدّ  - أولا

                                                             
  .333عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
  .33رواب جمال، المرجع السابق، ص  - 2
  .161لسابق، ص إبراهیم بلمهیدي، المرجع ا - 3
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تي ة الّ الحقوق الإجرائیّ  من قبیل ة یعدّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  فوع الأخرى، فإنّ كباقي الدّ    
فع بعدم فوع بما فیها الدّ تعتبر الدّ  ة، ویتمتع بها الأطراف أثناء سیر الخصومة القضائیّ 

عدم  وأ هابین استعمال الاختیارع یمنح لصاحبها الحق في المشرّ  ة كذلك، لأنّ ستوریّ الدّ 
ة ستوریّ قابة الدّ الرّ  ي أنّ بشكل جل ضح وبذلك یتّ  و. ظام العامقت بالنّ لو تعلّ  ى واستعمالها حتّ 
ن على یتعیّ  هوجوبیّ لیست برقابة  ، وةاختیاریّ أو  هجوازیّ ها رقابة ف على أنّ فع تصنّ بواسطة الدّ 

  .1مسك بها أثناء عرض منازعاتهم على القضاءالتّ  الأشخاص إثارتها و
  :ةستوریة وسیلة دفاعیّ فع بعدم الدّ الدّ  - ثانیا
 ذلك لأنّ  ة، وة یعتبر وسیلة دفاعیّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  نّ على أ 2ستوريیجمع الفقه الدّ    

مصالحه في مواجهة  خص عن نفسه وة یأتي في إطار دفاع الشّ الجهات القضائیّ  أمامإثارته 
ستور ه مخالف للدّ تطبیقه علیه لأنّ  ه قانون لا یمكنبأنّ  من یتهمونه بمخالفة قانون ما، فیردّ 

 بإتباعهاستور تي تعتبر في حال سمح الدّ ة الّ ة الأصلیّ وریّ ستعوى الدّ وهذا على خلاف الدّ 
  .3ة یمكن للشخص أن یبادر بها للقضاء على قانون ما قبل تطبیقه علیهكوسیلة هجومیّ 

  :الدفع بعدم الدستوریة یتسم بالمرونة - ثالثا
ا، تعقید ة بالمرونة إلى كون العمل به أقلّ ستوریّ فع بعدم الدّ یمكن إرجاع اتصاف الدّ    
  :سائل منهاضح ذلك في عدة مویتّ 
ستور، رخصة صریحة من الدّ  لبلا یتط یةة الأصلستوریّ عوى الدّ العمل به على خلاف الدّ  -

لیس فیه أو في غیره نص صریح یمنع على  ستور جامدا، وا أن یكون الدّ بل یكفي مبدئیّ 
تي خلت دساتیرها ة للدول الّ سبهذا بالنّ  ، و4ة القوانینقابة على دستوریّ أن یباشر الرّ  القضاء

قابة مت دساتیرها مسألة الرّ تي نظّ ول الّ ا في الدّ ، أمّ 5ةستوریّ قابة الدّ من نصوص تتعلق بالرّ 
فع یحتاج إلى نص صریح للقول بجواز ذلك، العمل بطریقة الدّ  ة القوانین، فإنّ على دستوریّ 

                                                             
  .333عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات  - 2

  .151، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 
  .203زء الاول، المرجع السابق، ص سعید بوالشعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الج - 3
  .204المرجع نفسه، ص  - 4
  .265، ص 2016فاطمة الزهراء غریبي، أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار الخلدونیة، الجزائر،  - 5
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م ص القانوني المنظّ في النّ  أو 1ستوري نفسهص الدّ ص علیه سواء في النّ عدم النّ  وهذا لأنّ 
قابة ة لتحریك الرّ فع كآلیّ ي الدّ لتبنّ  ضٌ فْ ة سیفهم منه ضمنا أنه رَ ستوریّ قابة الدّ فة بالرّ للهیئة المكلّ 

  .2العادیین الأشخاصة من قبل ستوریّ الدّ 
ذي یثیره یكون عادة الشخص الّ  ذلك لأنّ  ة، ونفقات مالیّ  لفة لا یكستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  -
بلیغ أو غیرها، عوى أو التّ الي فهو لا یتحمل مصاریف رفع الدّ بالتّ  عى علیه، ومركز المدّ  في

فع بعدم كما هو الحال في الدّ  (ا التنقل إلى جهة بعینها ب مبدئیّ فع لا یتطلّ القیام بالدّ  كما أنّ 
  .تكالیف قد لا یطیقها البعض بما یحمله ذلك من مصاریف و) ةة المركزیّ ستوریّ الدّ 
ذي الشخص الّ  هذا أمر منطقي لأنّ  د، ود بأجل محدّ ة غیر مقیّ ستوریّ فع بعدم الدّ إثارة الدّ  -

ة، و إن ستوریّ ا القانون المطعون فیه بعدم الدّ ق علیه فعلیّ فع لا یعلم سلفا متى سیطبّ یثیر الدّ 
بعد  احترامهادة یجب ظم تضع مواعید محدّ هناك بعض النّ  كان لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ 

فع الدّ  من البدیهي القول أنّ  هذا و. تحت طائلة سقوط الحق فیه - لیس قبله و –إثارة الدفع 
ز النفاذ، لأنه عندئذ  بعد أن یدخل القانون المعني حیّ إلاّ  ة قانون لا یمكن أن یتمّ بعدم دستوریّ 

ة ستوریّ الدّ قابة منه فالرّ  فقط یصبح بإمكان القضاء تطبیقه على النزاعات المعروضة علیه، و
  .3ةلیست برقابة سابقة أو قبلیّ  ة وفع هي رقابة لاحقة أو بعدیّ ن طریق الدّ ع

  :ةاحتیاطیّ وسیلة  یةستور فع بعدم الدّ الدّ  - رابعا
لا یجوز  ااحتیاطیّ دفعا  ة یعدّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  ستوري من یعتبر بأنّ هناك من الفقه الدّ    
ربما ما دفع هؤلاء لتبني هذا  ة الأخرى، ولوسائل القانونیّ  إذا استنفذت اجوء إلیه إلاّ اللّ 

ه ها كذلك فإنّ ، و لأنّ 4ةرقابة استثنائیّ  فع تعدّ ة عن طریق الدّ ستوریّ قابة الدّ الرّ  الموقف هو أنّ 
فس الوقت تسمح لهم بالفصل فیما في ن ة، وستوریّ ض لمسألة الدّ على قضاة الموضوع التعرّ 

 إذا كانت تؤدي ة لا تكون مقبولة إلاّ تلك الوسائل القانونیّ  لأنّ رض علیهم من منازعات، و یع
  .5فعستوریة عن طریق الدّ قابة الدّ تي ترتبها الرّ تائج الّ في الواقع إلى نفس النّ 

  
                                                             

  .المعدّل و المتمم 1996من دستور  188أنظر المادة  - 1
  .92، ص 2012وانین في الجزائر، دار هومة، الجزائر، سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة الق - 2
  334عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 3
  .147الأمین شریط، المرجع السابق، ص  - 4
  .335عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 5
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  :الفرع الثالث
  .حدود إعمال حق الدفع بعدم الدستوریة 

ة یجب ستوریّ عدم الدّ فع بالدّ  بأنّ  188ستوري الجزائري بمقتضى المادة المؤسس الدّ  رقرّ    
شریعات دون  بخصوص التّ یمكن أن یثار إلاّ ، أي لا 1على حكم تشریعي أن ینصبّ 

إذا أعتبر : "هحیث نصت على أنّ  2فقرة  191جاء في نص المادة  هذا ما نظیمات والتّ 
هذا النص یفقد أثره  أعلاه، فإنّ  188نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة 

  .2"ستوريذي یحدده قرار المجلس الدّ وم الّ من الی ابتداء
ة قانون باعتبار الأخیر هو عن للنظر في دستوریّ توجیه الطّ  دفعفینبغي لصحة ممارسة ال   

حكم (ستوري في الجزائر عبارة ة، حیث استخدم المؤسس الدّ ستوریّ قابة على الدّ مناط الرّ 
ة كل فع لمخاصمة دستوریّ رة الدّ ساع مجال إثایبدو من خلال هذا المصطلح اتّ  و 3)تشریعي

یمكن  لتيیعیة اتّشر منه فالمقصود بالأحكام ال و. 4حكم تشریعي یستجیب للمعیار الشكلي
تستمد  تيالّ ة، ینصرف بالأساس إلى الأحكام الساریة النفاذ ستوریّ بشأنها تقدیم دفع بعدم الدّ 

شریعیة برلمان و الأوامر التّ ها التي یسنّ شریعات الّ التّ : من تجد مصدرها في كلّ  وجودها و
ما یعرف بالقوانین  1996دستور  استحدثبعد أن  لكن و. ةتي یصدرها رئیس الجمهوریّ الّ 

فع بعدم ة الدّ تي تقبل إمكانیّ شریعیة الّ من قبیل الأحكام التّ  اعتبارهاة، فهل یمكن العضویّ 
ة بواسطة ستوریّ ة الدّ قابهناك عوامل قد تجعلها بمنأى من الخضوع للرّ  تها أم أنّ دستوریّ 

  .فع؟الدّ 
ده هو ما یؤكّ  ة وة تعتبر ذات طبیعة تشریعیّ ة كالقوانین العادیّ القوانین العضویّ  لا شك في أنّ 
بعد تعدیل  1996من دستور  141هذا بالرجوع للمادة  ستوري الجزائري، والمؤسس الدّ 

ة بموجب انین العضویّ صة للقو إضافة إلى المجالات المخصّ : " هعلى أنّ  تي تنصّ الّ  2016
 إلى أنّ  بالنظر وه غیر أنّ ..." ة ة في المجالات الآتیّ البرلمان بقوانین عضویّ  عر ستور، یشالدّ 

                                                             
  .342عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
  .333حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 2
من الدستور الفرنسي، أو في  61/1عبارة المعتمدة من قبل المؤسس الدستوري الفرنسي في نص المادة وهي نفس ال - 3

  .المتعلق بشروط تطبیق هذه المادة 1535 -09القانون العضوي رقم 
ة الدّفع بعدم الدّستوریة في الجزائر( أوكیل محمد أمین، - 4 مو : عن دور القضاء في تفعیل آلیّ ذج دراسة مقارنة بالنّ

ات جامعة الجزائر )الفرنسي   .106، ص 2018، الجزء الثاني، جوان 32، العدد 01، حولیّ
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یات حمایة الحرّ  ة، ویات العمومیّ ة، لا سیما نظام الحرّ واجباتهم الأساسیّ  حقوق الأشخاص و
القانون العضوي من لیس  واجبات المواطن تدخل في صمیم القانون العادي و ة والفردیّ 

ستور من ص مع الدّ لرقابة مطابقة النّ الأخیر من جهة أخرى یخضع وجوبا  هذا لأنّ  جهة، و
ظر ستوري النّ قبول المجلس الدّ ذلك یؤدّي إلى عدم  ستوري قبل صدوره فإنّ طرف المجلس الدّ 

، 1ةریّ ستو یطعن فیها بعدم الدّ ) أو أكثر(تها في حال توصله بدفع مجددا في مدى دستوریّ 
من ) آراء، قرار( نت نتائج رقابة المجلس من الدستور قد حصّ  191ة فضلا على كون المادّ 

لطات مما یستحیل معه المبادرة بإثارتها من جدید، جعلته ملزما لكافة السّ  سبل الطعن و كلّ 
 مباشرة فع لدلالتها الة كذلك من نطاق ممارسة رقابة الدّ ستفتائیّ الإالقوانین  استثناءكما یمكن 

تي ا الّ مة المرتبطة بالأوامر لا سیشریعیّ ا الأحكام التّ عب، أمّ الصریحة السابقة عن إرادة الشّ  و
م تنظیمه بموجب لم تعرض على البرلمان للمصادقة، فتقریر خضوعها من عدمه ینبغي أن یتّ 

مجلس ، علاوة على كون الستوریةّ د لشروط ممارسة الدفع بعدم الدّ القانون العضوي المحدّ 
  .2تهاستوري قد سبق له النظر في دستوریّ الدّ 
ة یقتصر على القوانین دون ستوریّ فع بعدم الدّ حق الدّ  ضح أنّ م ذكره یتّ من خلال ما تقدّ    
كذا البرلمانیین  لطات العلیا وة من قبل السّ ستوریّ الإخطار بعدم الدّ  نظیمات، في حین أنّ التّ 
من  1هذا حسب الفقرة  ة أیضا ونظیمیّ ة و التّ یّ شریعیطال النصوص التّ ) جهات الإخطار(

  .من الدستور191المادة 
نظیمات، شریعات دون التّ في التّ ة محدود ستوریّ فع بعدم الدّ ممارسة الدّ  الي فإنّ بالتّ  و

هذا حسب  ستوریة دون سواهم وفع بعدم الدّ عمال الدّ ا لإلین دستوریّ والمتقاضین فقط مخوّ 
..." ةأمام جهة قضائیّ  المحاكمةعي أحد الأطراف في عندما یدّ . ".. 1فقرة  188نص المادة 
فع ذین لهم حق الدّ ق من دائرة الأشخاص الّ ستوري الجزائري قد ضیّ س الدّ المؤسّ  نلاحظ أنّ 

حصره في فئة المتقاضین دون تحدید طبیعتهم  ة نص تشریعي غیر دستوري وبعدم دستوریّ 
  .3أشخاص طبیعیین أو معنویین

                                                             
  .343عادل ذوادي، المرجع السابق، ص  - 1
ة في القوانین المقارنة و أفق تطبیقه في الجزائر( أوكیل محمد الأمین، - 2 ة الدّفوع بعدم الدّستوریّ ، مجلة ) نظام تصفیّ

  .27، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 2017سنة ، 08صوت القانون، العدد 
  .333حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 3
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  :بعالفرع الرا
  .یةدستور فع بعدم الّ طبیعة الدّ  مضمون و 

  .ة دفع موضوعي أم شكليستوریّ عدم الدّ فع بالدّ  - 1
فع في البحث عن طبیعة الدّ  18/161لقد غرق البعض فور صدور القانون العضوي رقم    

دفعا  اعتبارها، في حین ذهب البعض إلى ا أو موضوعیّ ة إن كان شكلیّ ستوریّ بعدم الدّ 
عوى كما نصت علیه مرحلة كانت علیها الدّ  ه یمكن إثارته في أيّ أنّ  لى أساسا عموضوعیّ 
ة 48المادة  ة و الإداریّ  اعتبارهفقد ذهب البعض الآخر إلى  ،2من قانون الإجراءات المدنیّ

 انونقمن ذات ال 59ص علیه في المادة ذي ورد النّ دفع بإرجاء الفصل الّ  باعتبارها دفعا شكلیّ 
  .ةفوع الشكلیّ ذي یحمل عنوان الدّ علیها في الفصل الّ  صتي جاء النّ الّ 

       فع الشكلي من الدّ  مة لكلّ صوص المنظّ یبدو عقم هذا الجدل من خلال وضوح النّ    
ت علیه فع الموضوعي كما نصّ ة، فالدّ ستوریّ فع بعدم الدّ و الموضوعي و تطبیقاتها على الدّ 

وسیلة دفاع یهدف إلى دحض مزاعم الخصم ما هو إنّ  من القانون سالف الذكر 48المادة 
یكون  ا أم لا، وبطبیعته إن كان دستوریّ  الانشغالدون  ق وشریعي المطبّ مهما كان الحكم التّ 

ة یهدف إلى الطعن في ستوریّ فع بعدم الدّ فع هو قاضي الموضوع، بینما الدّ فیه قاضي الدّ 
. فعصل فیه لیس هو قاضي الدّ قاضي الأ زاع، وشریعي الحاسم في النّ ص التّ ة النّ دستوریّ 

الأخیر  فعا بإرجاء الفصل لأن هذا الدّ ستوریة دفعا شكلیّ فع بعدم الدّ الدّ  اعتباركما لا یمكن 
ة 59یقوم طبقا لنص المادة ة و الإداریّ تي یمنح فیها في الحالة الّ  من قانون الإجراءات المدنیّ
به المجلس الدستوري عند  یخطرلدستوریة فع بعدم اذي یطلبه بینما الدّ القانون أجلا للخصم الّ 

صحته عن طریق الإحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ولیس مباشرة من الخصم 
  . الذي أثار هذا الدفع ولذلك لا یحدد له القانون أجل لذلك

م بنص خاص منظّ  ة هو دفع من نوع خاص وستوریّ یتضح مما سبق أن الدفع بعدم الدّ    
    فع إلى المحكمة العلیا جه إلى القاضي لأن یرسل الدّ لب من صاحبه موّ ن طوهو یتضمّ 

                                                             
، یحدّد شروط 2018سبتمبر  2الموافق ل  1439ذي الحجة عام  22مؤرخ في  16 -18قانون عضوي رقم  - 1

ة العدد  الموافق  1439ذو الحجة عام  25ریخ بتا 54وكیفیات تطبیق الدّفع بعدم الدّستوریة، الصادر في الجریدة الرسمیّ
  .2018سبتمبر  05
ة عدد 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  - 2 ة، جریدة رسمیّ ة و الإداریّ ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیّ

21.  
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 أنّ  قراره فیه و ستوري لیبدي رأیه وولة للفصل في إحالته على المجلس الدّ أو مجلس الدّ 
  .1لهة الجدل القائم حول إعطاء تكییف له لا طائلة منه ولا فائدة عملیّ 

  .عامظام الة و النّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  -2
ب عن ظام العام فیترتّ ة من النّ ستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  اعتبارة یثار السؤال في مدى إمكانیّ    

  .عوى؟لو لم یتمسك به أحد أطراف الدّ  ا من قبل القاضي وذلك جواز إثارته تلقائیّ 
القاضي لا یجوز له إثارة  أنّ  ، حیثجاهالاتّ ستوري الفرنسي ذهب عكس هذا ظام الدّ النّ  إنّ 
ة من قبل ستوریّ فع بعدم الدّ ضمانا لحیاد القضاء، حیث تتم إثارة الدّ . 2ةفع بصفة تلقائیّ لدّ ا

ة ل مرّ حتى لأوّ  ة وة الإداریّ الجهات القضائیّ  ة وة العادیّ عوى أمام الجهات القضائیّ أطراف الدّ 
هو شریع الجزائري ففع في التّ ا عن تكییف هذا الدّ أمّ  ،3قضأو النّ  الاستئنافعلى جهات 

  .ظام العامق بالنّ فهو لا یتعلّ  یاراف لا یجوز للقاضي إثارته تلقائعبارة عن حق للأط
  .ستوري الجزائريظام الدّ ة في النّ ستوریّ فع بعدم الدّ طبیعة الدّ  -3

 188دة في المادة ة المحدّ ستوریّ الإجراءات الدّ  ة الأخرى، نجد أنّ ستوریّ بالأنظمة الدّ مقارنة    
 یفترض أنّ  لذيا یةستور ستوري الجزائري لیس بشكل دقیق دفعا بعدم الدّ عدیل الدّ من التّ 

عوى بت في الدّ ة یختص أیضا بالعوى الأصلیّ ر في الدّ ظالقاضي العادي المختص بالنّ 
ستوري الجزائري ظام الدّ النّ  ة، في حین أنّ ة، كما هو الحال في التجربة الأمریكیّ ستوریّ الدّ 

عوى وقف عن البت في الدّ ثیرت أمامه بالتّ ذي أُ ة تلزم القاضي الّ یّ یتعلق الأمر فیه بمسألة فرع
 ة النص ن البت في دستوریّ ستوري المتضمّ صدور قرار عن المجلس الدّ  انتظارة و الأصلیّ 

  .أو عدمه
  فع الفرعي وفق منطق القضاء العادي، حیث ستوري یبت في مسألة الدّ إن المجلس الدّ    

ص شریعي المعني بالنّ قتضى التّ ما یبت في علاقة المُ إنّ  و ة خاصة،لا یحاكم أي وضعیّ 
ة ة مرتبطة بوضعیّ لیست واقعیّ  ة وة دعوى قانونیّ ستوریّ عوى الدّ ا یجعل الدّ ستوري، ممّ الدّ 

ة موضوع و مراقبة دستوریّ عوى المرفوعة في البالتالي وجود مسافة بین الدّ  رة، ومتغیّ 

                                                             
  .04عبد الكریم دعلاش، المرجع السابق، ص  - 1
  .333حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 2
ة لمناقشة مشروع قانون عضوي یحدّد شروط و كیفیات تطبیق الدّفع بعدم الدّستوریة، المنعقدة یوم الاثنین الجلس - 3 نیّ ة العل

ة للمناقشات، السّنة الثانیة، رقم 2018یونیو  18   .05، ص 77، جریدة رسمیّ



ـــة للرقابـــة على دستوریــــة القوانین:                   الفصــــــــل الأوّل ـــــة كآلیّ الدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 38 

ة من خلال محافظتها على قابة البعدیّ ئص الرّ ذي یبعدها عن خصا، الشیئ الّ 1القوانین
  .ة للدستورقابة القبلیّ ة المرتبطتین بالرّ د و الموضوعیّ جرّ قاعدتي التّ 

  :ز بأربعة خصائصة یتمیّ ستوریّ فع بعدم الدّ إجراء الدّ  م فإنّ مما تقدّ 
  ّمنفصلة منذ لحظة إثارتها إلى حین البت فیها من قبل ة دعوى ستوریّ فع بعدم الدّ الد

  .ةعوى الأصلیّ ستوري عن باقي مكونات الدّ مجلس الدّ ال
  ّلا یجوز وظام العام، بل حق للأطراف تتعلق بالنّ  ة دعوى لاستوریّ فع بعدم الدّ الد 

                                                             .اللقاضي إثارتها تلقائیّ 
  ّاللجوء إلى  ة، حیث أنّ س شخصیّ لی ة وهو دعوى موضوعیّ  ستوریةّ فع بعدم الدّ الد

دة للنص، باقتصار فحصه لمدى مطابقة ستوري یقتصر على مراقبة مجرّ المجلس الدّ 
  . 2ة للدستور دون الحسم في النزاع القائم بین الأطرافشریعیّ التّ  المقتضیات

  :المطلب الثاني
  .ةستوریّ فع بعدم الدّ أساس الدّ  

ستور، ملة مبادئ، من بین هذه المبادئ، مبدأ سمو الدّ ة على جستوریّ فع بعدم الدّ الدّ  یقوم   
  .ة و سیادة القوانینمبدأ المشروعیّ لطات، مبدأ الفصل بین السّ 

سنتولاها في  تيبالإضافة إلى تعزیز حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا، و الّ    
   .الفروع على التوالي

  : لالفرع الأوّ 
  .ستورمبدأ سمو الدّ 

ة ، و المرجعیّ ولةداخل الدّ ة على سائر القوانین بسموها و علوها ستوریّ القاعدة الدّ  زتتمیّ    
حال من الأحوال  تي لیس لها أن تخالف بأيّ ة الّ القواعد القانونیّ  نسج على منوالها كافةتي تُ الّ 

في  أن تقع ستوریة فلیس لها إلاّ ت حدودها و خالفت القاعدة الدّ ة فإن تعدّ ستوریّ القواعد الدّ 
  .ة، و تدخل في حیز البطلانمجال عدم المشروعیّ 

أساس إلى ما تستند من الفراغ و إنّ  لا تأتي ةستوریّ تحتلها القواعد الدّ  لتيا إن هذه المكانة   
  .1)ثانیا( و آخر موضوعي )أولا( شكلي

                                                             
  .333حمیداتو خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
  .334المرجع نفسه، ص  - 2
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  :ستوریةالسمو الشكلي للقواعد الدّ  - أولا
    ساتیر تي توضع بها الدّ الطریقة الّ  ة،ة الشكلیّ ستوریة من الناحیّ یعني مبدأ علو القاعدة الدّ 

  .2ةبإجراءات تختلف عن إجراءات سن القواعد العادیّ فهي توضع  ،خاصة الجامدة منها و
   :السمو الموضوعي للقاعدة الدستوریة - ثانیا

تي یتضمنها، ة الّ ستوریّ مضمون القواعد الدّ  ستور في طبیعة ولدّ لیكمن السمو الموضوعي 
، حیث یتحقق هذا السمو بخضوع 3تنظیمهاتي یقوم على في طبیعة الموضوعات الّ وكذلك 

ه لا یمكن أن یلغى  ة، بالإضافة إلى أنّ ة للدّستور، و ثبات القواعد الدّستوریّ القواعد القانونیّ
  .الدّستور إلاّ بمثله

  :ستورللدّ  قواعد القانونیّةخضوع ال -1
ولة فإن على ة في الدّ على في تدرج القواعد القانونیّ المرتبة الأ ستور یحتلّ الدّ  بما أنّ    
 تكون قد خرجت عن حدود إلاّ  ستور وشریعات الأخرى أن تدور في نطاق هذا الدّ التّ 

ولة لذلك یجب أن تكون كافة القوانین داخل الدّ  ة، وستوریّ سمت بعدم الدّ اتّ  ة والمشروعیّ 
  .لها شكلا و موضوعاتي رسمها غیر متجاوزة الحدود الّ  تصدر في نطاقه و

  :ةستوریّ ثبات القواعد الدّ  -2
ذي یضفي على القواعد ة بالتعدیل الأمر الّ تیجة نابعة من الإجراءات الخاصّ هذه النّ    

 طبقا لما جهة، إلاّ  المذكورة نوعا من الثبات و الاستقرار فلا تقترب منها ید التغییر من أيّ 
  .ستور نفسهحدده الدّ 

  :  بمثلهر إلاّ ستو لغى الدّ لا یُ  -3
م تعدیل قاعدة فحتى یتّ ز من السمو على غیره،  بمثله لما یتمیّ ل إلاّ ستور لا یعدّ فالدّ    

  .4ة مثلها في قوتها و درجتهاة لابد من أن یكون ذلك بقاعدة دستوریّ دستوریّ 
  
  

                                                                                                                                                                                              
  .89، المرجع السابق، ص حمدي العجمي - 1
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  : الفرع الثاني
  .لطاتمبدأ الفصل بین السّ 

هي تستند إلى أفكار الفیلسوف  یمة، ولطات إلى عصور قدترجع فكرة الفصل بین السّ    
من خلال أعمال  18 خلال القرن الفكرة لم تلقى تكریسا كمبدأ إلاّ  ، غیر أنّ "أرسطو"

جاء الفیلسوف  ، ثمّ 1690ذي أصدره عام في كتابه الحكومة الحدیثة الّ " جون لوك"الفیلسوف 
عام  "روح القوانین"في كتابه إطار نظام وضعه في  ر هذا المبدأ وطوّ  و" مونتیسكیو"

جعل منه  لطات وظام البریطاني الفصل بین السّ ، حیث اكتشف عند دراسة أسس النّ 1748
  . 1ولةمبدأ عاما لتنظیم سلطة الدّ 

 .یو و روسوكسیمونتو لوك  بالمبدأ عند كل من جونعلیه سنتناول المقصود  و   
  :الفصل بین السلطات عند جون لوك - 1 

ة و سلطة فیدرالیّ ة ة، سلطة تنفیذیّ جد ثلاث سلطات، سلطة تشریعیّ ر تو حسب هذا المفكّ    
تمارسان تحت قیادة  لطتان الأخیرتان متمیزتان والسّ  غم من أنّ وهي سلطة العلاقات ، و بالرّ 

یجب أن تكون منفصلة عنها كي لا یحدث  ة أعلى منها وشریعیّ السلطة التّ   أنّ واحدة، إلاّ 
ن علیها تجنب الانعقاد بصفة ة یتعیّ شریعیّ لطة التّ السّ  لى أنّ قد خلص جون لوك إ عسف، والتّ 

ة تبقى تملك نوعا لطة التنفیذیّ السّ  دائمة كي لا تطمع في التدخل في سیر الحكومة، كما أنّ 
ر ل أساسا في تنفیذ الإرادة المعبّ لما كان دورها یتمثّ  و. من الاستقلال في تفسیر القوانین

  .ة فهي نتیجة لذلك تكون خاضعة لهایعیّ شر لطة التّ عنها من طرف السّ 
ه إذا كانت هذه الوظائف یمكن ن أنّ جون لوك بیّ  م ذكره نلاحظ أنّ من خلال ما تقدّ  و   

ذي یقوم بوضع الجهاز الّ  القیام بها من قبل جهاز واحد كما حدث في كل التاریخ تقریبا، فإنّ 
هرت ضرورة تخصص الهیئات في من هنا ظ ذي یتولى تنفیذه، والقانون لیس هو الجهاز الّ 

  .إطار وظیفة محددة
  جون "فإن " أرسطو"و إذا كان الفضل في طرح فكرة التمییز بین المهام ترجع للفیلسوف    
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) هیئات(ممارسة هذه المهام یمكن أن یتم بواسطة أجهزة  ساهم في التأكید بأنّ " لوك
  .1مختلفة

  :لطات عند مونتیسكیوالفصل بین السّ  -4
أن یصیغ الموضوع بطریقة جدیدة في كتابه  استطاع لذين هذا المبدأ بمونتیسكیو، ااقتر    

مبدأ الفصل بین  یرى بأنّ  ل في فرنسا، والأوّ  براليلیالر إلى جانب كونه المفكّ " روح القوانین"
  .لطة المطلقة للملوكص من السّ السلطات وسیلة للتخلّ 

علیه لا قیمة للقوانین إذا لم تكن  لاستبداد، ولطات في ید واحدة یؤدي إلى افتجمع السّ    
ة و تُوقف كل عة بین هیئات مختلفة تعمل من أجل تحقیق المصلحة العامّ لطات موزّ السّ 

  .الأخرى عند الاعتداء على اختصاصاتها منهما
ة على أن یات الفردیّ هذا المبدأ یضمن ممارسة و احترام الحقوق و الحرّ  بالإضافة إلى أنّ    
  : لطات بین ثلاث هیئاتتلك السّ  عتوزّ 
  .عب أو ممثلیهة تكون بید الشّ شریعیّ لطة التّ السّ  -
  .ة بید ملك قوينفیذیّ لطة التّ السّ  -
  . 2ةتسند إلى هیئة مستقلّ  یةلطة القضائالسّ  -

لطات كما یرى مونتیسكیو لم یذهب للمطالبة بالفصل المطلق بین السّ  الملاحظ أنّ  و   
ةهذه السلطات  ة الفصل فإنّ ه مهما كانت شدّ یقنا أنّ البعض، فقد كان مت     للتعاون  مضطرّ

مستحیل في ام الفصل التّ  ة لأنّ قة هدفها المصلحة العامّ و التضامن و العمل بطریقة منسّ 
  .الواقع

  :لطات عند جون جاك روسوالفصل بین السّ  -5
ة بسبب نفیذیّ ة و التّ ریعیّ شلطة التّ الفقیه روسو یخالف مونتیسكیو لكونه یفصل بین السّ    

قر  نهة كما أنفیذیّ لطة التّ ة جزء من السّ لطة القضائیّ یعتبر السّ  اختلاف طبیعتها و ُ بفكرة لا ی
   .3یادة و استقلالهالطات في ممارسة السّ تساوي السّ 
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  ة دول العالم منذ الاستقلال على ستوري في الجزائر على غرار بقیّ س الدّ قد عمل المؤسّ  و   
ستور ذلك تجسیدا لدولة القانون من خلال احترام الدّ  لطات ویس مبدأ الفصل بین السّ تكر 

یات المواطنین و باعتباره ذي یضمن حقوق و حرّ ولة الّ باعتباره القانون الأسمى في الدّ 
معتمدة في ذلك على ولة و الأفراد عب و ملزما لجمیع سلطات الدّ المعیار الأساسي لإرادة الشّ 

الفرد بصفة  ة القوانین بما یحقق أمن و اطمئنان المجتمع بصفة عامة ودستوریّ ضمان رقابة 
  .خاصة من خلال إنشاء مجلس دستوري

   : الفرع الثالث
  .ة و سیادة القانونمبدأ المشروعیّ 

ر لا یمكننا أن نتصوّ  ة، وولة القانونیّ تي تتبناها الدّ من أهم المبادئ الّ  یةمبدأ المشروع یعدّ    
الذي یمكن أن نعبر عنه بسیادة حكم  الحالي وجود دولة لا تتبنى هذا المبدأ، و في الوقت

  .ولة للقانون في جمیع صور نشاطهاالقانون، أو بتعبیر آخر إخضاع الدّ 
یفترض هذا المبدأ التزام الإدارة في جمیع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموع    

كانت هذه  لة، و أن تمارس فاعلیتها في نطاقها، سواءو رة في الدّ ة المقرّ القواعد القانونیّ 
وائح ، القرارات الإداریّ الدّ ( القواعد مكتوبة      ...) ةستور، القانون، المراسیم، الأنظمة و اللّ
  .1)ة العامة العرف، المبادئ القانونیّ ( أو غیر المكتوبة 

قانون السائد فیها، فعلى ولة تخضع في نشاطها للالدّ  علیه بمقتضى هذا المبدأ فإنّ  و   
لطة ة، فالسّ ة القانونیّ أن تحترم المشروعیّ ) ة ة، التشریعیّ ة، التنفیذیّ القضائیّ ( لطات الثلاث السّ 
ة نفیذیّ لطة التّ ة تلتزم بالقانون و تطبقه، و السّ لطة القضائیّ ة تخضع للدستور و السّ شریعیّ التّ 

ولة ة أي خضوع الدّ الواسع لمبدأ المشروعیّ هذا هو المفهوم  تلتزم بحدوده و تحترم القانون و
  .بما فیها حكام و محكومین للقانون

و لرقابة القضاء، و بقدر ة تي تخضع فیها الإدارة للشرعیّ عندئذ تسمى بدولة القانون الّ  و   
المعنى الواسع لمبدأ  ة فإنّ نفیذیّ لطة التّ للسّ  یةیفة الإدار رورة التركیز على الوظتعلق الأمر بض

ذي تتطلب دراستنا التركیز على المعنى الضیق ة لیس هدفنا الأساسي بالقدر الّ شروعیّ الم
ذي یتمثل في خضوع الإدارة للقانون مما یؤدي حتما إلى صیانة و حمایة القاعدة للمبدأ، و الّ 

  .ة من كل انتهاكالدستوریّ 
                                                             

  .103فرید علواش، المرجع السابق، ص  - 1



ـــة للرقابـــة على دستوریــــة القوانین:                   الفصــــــــل الأوّل ـــــة كآلیّ الدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 43 

فیه خروج أو مخالفة  فیجب أن لا تأتي الإدارة عملا قانونیا أو مادیا مخالفا للقانون، أو   
اعتبارها  ة المخالفة وة معناه إلغاء التصرفات الإداریّ مخالفة مبدأ المشروعیّ  لأحكامه لأنّ 

  .باطلة أو معدومة
ة إلى أبعد من ذلك لقد ذهب بعض الفقهاء في توضیح المعنى الضیق لمبدأ المشروعیّ  و   

ى قانوني حتّ ة أو أساس قانونیّ أي عمل إداري یجب أن یسند إلى قاعدة  دوا على أنّ و أكّ 
       ف، یكون العمل مشروعا، و أن یمنح القانون الإدارة حق القیام بهذا العمل أو التصرّ 

یاتهم قدر یة الإدارة بقصد حمایة حقوق الأفراد و حرّ د من حرّ یقیّ  هذا الاتجاه الي فإنّ و بالتّ 
   .1الإمكان

د، حیث اعتبروا أعمال الإدارة و تصرفاتها لا بینما فریق آخر من الفقهاء یذهب إلى بعی   
 ة سابقة مما یعني أنّ  إذا اقتصرت فقط على تنفیذ أو تطبیق قاعدة قانونیّ تكون مشروعة إلاّ 

بهذا  ة سابقة الوضع، وي تقوم بها الإدارة هي مجرد تنفیذ أو تطبیق قاعدة قانونیّ الأعمال التّ 
د أداة لتنفیذ جعلوا منها مجرّ  استقلال و رة من كلّ دوا الإداجاه قد جرّ أصحاب هذا الاتّ  فإنّ 

  .ولةة القائمة في الدّ القواعد القانونیّ 
القانون الجزائري جاء متماشیا مع  ة فإنّ مبدأ المشروعیّ جاهات في توضیح أمام هذه الاتّ  و   

وضع ل الرأي الأوّ  جاه الثالث، كما لاحظنا فإنّ معارض للاتّ  اني والثّ  ل والاتجاهین الأوّ 
التزاما سلبیا على عاتق الإدارة من خلال التأكید على عدم مخالفة الإدارة لأحكام القانون 

ّ جاه یعطي للإدارة قدرا من الحریّ القائم، فهذا الاتّ  شاط لتحقیق أهدافها، بینما ة في الحركة و الن
العمل ا یكمن في ضرورة أن یستند یضع الرأي الثاني على عاتق الإدارة التزاما ایجابیّ 

بطلان هذا العمل، في غیاب ذلك معناه   فإنّ إلاّ  ة ساریة المفعول والإداري على قواعد قانونیّ 
 ة ساریة المفعول و إلاّ د أداة لتنفیذ القواعد القانونیّ الرأي الثالث یجعل الإدارة مجرّ  حین أنّ 

، حیث منح بطلان هذا العمل، وهذا ما لم یعتمده المشرع الجزائريغیاب ذلك معناه  فإنّ 
  .قنطاق تنفیذ القانون بالمعنى الضیّ  اختصاصات واسعة تخرج عن مآله و

  إنما للإدارة  ة، ونفیذ أو التعلیق للقاعدة القانونیّ دور الإدارة لا یقتصر على التّ  فإنّ  أخیرا و   
  قوق ة دون المساس قدر الإمكان بحة الإداریّ تحقیق الفعالیّ  القدرة على الإیداع و الاستقلال و
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  . 1یاتهمالأفراد و حرّ 
  :الفرع الرابع

  .تعزیز حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا 
 یاتولة، فهو المصدر الأساسي للحقوق و الحرّ ستور هو القانون الأسمى في الدّ الدّ  بما أنّ    

ف أو عدم  و هي القدرة على القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل، أي القدرة على التصرّ
ة ف، و بالتّالي عدم الخضوع لأي منع من السّلطة العامّ    ن القواعد ذي یبیّ فهو الّ ، 2التصرّ

ستور في باعتبار الدّ  یات و الحقوق في مواجهة السلطة، وتي تضمن الحرّ و الأحكام الّ 
ولة من خلال توزیع الاختصاص بین تنظیم هیكلة الدّ : الأساس جاء لتحقیق هدفین هما

فإنّ أي  التوزیع د بهذا التنظیم ویات الأفراد من خلال التقیّ وضمان حقوق و حرّ  مؤسساتها،
یات و حمایتها    .3دستور مهما كان لونه السیاسي لا یخلو من الاعتراف بالحقوق و الحرّ

 ، لقد أكدّ ةالواردة في دستور الجمهوریّ هي تلك یات المضمونة دستوریا الحقوق و الحرّ 
 ،یاتة تحمي المجتمع و الحرّ لطة القضائیّ السّ "المبدأ بنصه على أن  157ستور في مادته الدّ 

المجلس  ، و بما أنّ "ةحقوقهم الأساسیّ لى واحد المحافظة ع و تضمن للجمیع و لكلّ 
ص هذا النّ  ة، فإنّ یمارس وظیفة قضائیّ  ماة، إنّ ستوریّ فع بعدم الدّ ستوري عند فصله في الدّ الدّ 
  .ة الأخرىثل الهیئات القضائیّ ستوري ینطبق علیه مثله مالدّ 

ل هو الفصل الرابع من الباب الأوّ  یات وستور فصلا كاملا للحقوق و الحرّ كما أفرد الدّ 
لقد أسهبت هذه المواد في عرض ). 73(إلى ) 32(هي المواد من  ة ومادّ ) 41(ن یتضمّ 

         بالحقوق  ق الأمرو یتعلّ . ةة و الجماعیّ ة الفردیّ یات الأساسیّ مختلف الحقوق و الحرّ 
حتى الحقوق  ة، وة، و الفكریّ ة، الثقافیّ ة، الاجتماعیّ ة، الاقتصادیّ ة، المدنیّ یات السیاسیّ و الحرّ 

ة في جملة من المبادئ العامّ ة، و بالإضافة إلى ذلك وردت یات الأكادیمیّ ة، و الحرّ البیئیّ 
تشكل جزءا لا  "لى أنها عص صراحة یباجة النّ لقد جاء في نهایة الدّ  ستور، ودیباجة الدّ 

  ."ستوریتجزأ من الدّ 
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ة، یات أساسیّ ة، وجمیعها تشكل حقوقا و حرّ و بالتالي فتلك المبادئ هي مبادئ دستوریّ    
تي یبحث ستورواجبة الاحترام تماما مثلها مثل المبادئ المعلنة في متن الدّ  ، إنّ الكتلة الّ

ستوري في مدى مطابقة الحكم التّشریعي الدّستور، و القانون ضمن : لها هي المجلس الّ
ة مثل المعاهدات المصادق علیها، إذ تجعلها المادّة  من الدّستور تسمو  150الكتلة الدّستوریّ

، على المستوى 1على القانون و كذلك الأمر بالنّسبة لإعلانات الحقوق المصادق علیها
ت تي أقرّ        ها منظمة الأمم المتّحدة العالمي و المواثیق الخاصّة بحمایة حقوق الإنسان الّ

ة ة الثانیّ ة في كل القارات بعد الحرب العالمیّ   .2و المنظمات الإقلیمیّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
ة المنظمة من : ، مداخلة حولمسعود شیهوب -  1 ة القوانین على سیر المحاكمة، في الندوة الوطنیّ تأثیر الدّفع بعدم دستوریّ

ة، یومي طرف وزارة العدل بالتّعاون مع برنامج الأمم المتّحدة    .  ، الجزائر العاصمة2018دیسمبر  11و  10للتنمیّ
  : و هي بشكل خاص - 2
  .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتّحدة عام  -
ة لحقوق الإنسان عام  -   .1950الاتفاقیة الأوروبیّ
ة عام  -   .1948میثاق منظمة الدول الأمریكیّ
        . لعزیز برقوق في أطروحة الدكتوراهأشار إلیھم الدكتور عبد ا*



ـــة للرقابـــة على دستوریــــة القوانین:                   الفصــــــــل الأوّل ـــــة كآلیّ الدّفــــع بعــــدم الدّستوریّ  

 

 46 

  :خلاصة الفصل
فع في ة القوانین عن طریق الدّ قابة على دستوریّ خلصنا في نهایة هذا الفصل لتحدید الرّ    

ة، حدة الأمریكیّ ة مثل الولایات المتّ یّ قابة القضائقت الرّ الأنظمة المقارنة، فهناك من طبّ 
  .ة مثل فرنسا، المغرب، تونس، الجزائرقابة السیاسیّ قت الرّ هناك من طبّ  بریطانیا، مصر، و

نا د، وحد2016ستوري لسنة عدیل الدّ ة في ظل التّ ستوریّ فع بعدم الدّ كما تطرقنا إلى الدّ    
ة عوى إمكانیّ ل أطراف الدّ ة تخوّ نیّ مفهومه انطلاقا من التعریف فهو عبارة عن وسیلة قانو 

لنزاع استور لهم، یراد تطبیقه في تي یكفلها الدّ یاتهم الّ حرّ  حقوقهم و إزاحة أي قانون یمسّ 
كونه  ه حق إجرائي، وفع من أنّ ة، بالإضافة إلى خصائص الدّ ة أو الإداریّ أمام المحاكم العادیّ 

فع بعدم اهیك عن حدود إعمال حق الدّ سم بالمرونة، نیتّ  ة، واحتیاطیّ  ة، ووسیلة دفاعیّ 
فع طبیعة الدّ  تناولنا فیه مضمون و و ة،شریعیّ  الأحكام التّ إلاّ  ه یخصّ ذلك أنّ  ة وستوریّ الدّ 

  .ةستوریّ بعدم الدّ 
فع بعدم أساس الدّ  كنتیجة لما عرضناه من خلال هذا الفصل من بحثنا عرفنا أنّ  و   
شكلي و موضوعي للقواعد  ستور، من سموأ سمو الدّ مبد: د في مبادئ أهمهاة یتجسّ ستوریّ الدّ 
ة و سیادة القانون، و مبدأ حمایة لطات، مبدأ المشروعیّ مبدأ الفصل بین السّ  ة، وستوریّ الدّ 

  .ایات المكفولة دستوریّ الحقوق و الحرّ 
       
   

           
         


